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  المبحث الثاني

  شروط العقد الماسة بآثاره
المسائل التي تتناولھا، إذ یقوم إن العقود النفطیة تشتمل على العدید من الشروط، وتتنوع بتنوع    

أطراف العلاقة بإدراج ما یشاءون من الشروط على أن لا تكون مخالفة للنظام العام والآداب العامة وعملا 

لقاعدة العقد شریعة المتعاقدین فإن ھناك من الشروط ما یعنى بتحدید حقوق والتزامات الأطراف 

نازعات التي قد تثور بین أطراف العقد في حالة عدم تنفیذ التزام المتعاقدة، ومنھا ما یعنى بكیفیة تسویة الم

معین، والذي یرتب على عاتق الطرف الغیر ملتزم بتنفیذ الالتزام المسؤولیة عن الإخلال بتنفیذ 

الالتزامات، ومنھا ما یختص بتحدید القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع، ومن ھذه الشروط 

، ومن ھذه الشروط أیضا ما یعني بتوفیر بعض الضمانات لصالح الشركة الأجنبیة وأھمھا شرط التحكیم

. )١(المتعاقدة وتسمى ھذه الشروط بشرطي عدم المساس والثبات التشریعي أو ما یعرف بشرط الضمان

ولعل وجود ھذه الشرط راجع إلى تخوف الطرف الأجنبي من أن تقوم الدولة بتعدیل العقد بإرادتھا 

، أو إصدار تشریعات تكون ماسة بآثار العقد، وھو ما سنعرفھ من خلال تقسیم ھذا المبحث إلى المنفردة

فیكون الثاني في المطلب مطلبین یكون الأول للحدیث عن شرطي عدم المساس وشرط الثبات التشریعي، و

  شرط التحكیم الوارد في العقود النفطیة وذلك كما یأتي.على من خلالھ  فعرنت

  ولالمطلب الأ

  شروط المحافظة على المضمون الإتفاقي للعقد 

  ]الثبات التشریعي  –عدم المساس  [
من حیث أن الدولة تمتلك إصدار طویلا یعد ھذا الالتزام من ضمن الالتزامات التي أثارت جدلا       

شركة تشریعات داخل إقلیمھا وضمن سلطتھا واتخاذ الإجراءات التي تراھا مناسبة على أرضھا، ولكن ال

المتعاقدة ترغب في حمایة استثماراتھا وتعتمد في ذلك إلى وضع شروط في أغلب العقود النفطیة، لذا نجد 

أن أطراف العقود النفطیة یجتھدون في تضمین العقد العدید من الشروط والدافع من ھذه الشروط یتنوع 

لعقود طویلة الأمد وإن الطرف بتنوع ھذه الشروط ولعل من أھم ھذه الأسباب ھو أن العقد النفطي من ا

الأجنبي فیھا یحاول تأمین نفسھ ضد الكثیر من المخاطر التشریعیة أو المشاكل التي تستجد من خلال تنفیذه 

للعقد المبرم بینھ وبین الدولة ومن ھذه الشروط ما یعرف بشرطي عدم المساس بالعقد وشرط الثبات 

  ھذه الشروط. التشریعي، وقد أختلف الفقھ والتحكیم بخصوص 

وعلیھ سنبحث في ھذه الشروط من خلال معرفة ماھیة ھذه الشروط وأنواعھا ونبین الاختلاف الفقھي 

  الذي دار حول مدى صحة ھذه الشروط من خلال ما یأتي:

                                                             
 .١٨٣د. كاوان إسماعیل إبراھیم، المصدر السابق، ص (١) 
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  الفرع الأول

  المقصود بشرطي عدم المساس والثبات التشریعي 

  أولا: شرط عدم المساس 
ذلك الشرط الذي تتعھد بمقتضاه الدولة بعدم تعدیل العقد بإرادتھا  یقصد بشرط عدم المساس ھو     

المنفردة دون رضا الطرف الأخر، مستخدمة في ذلك امتیازات السلطة العامة التي تتمتع بھا الدولة والتي 

   .)١(نونھا الوطني تجاه الطرف الأجنبيیعترف لھا بھا قا

من قبل الدولة المتعاقدة بإرادتھا المنفردة، من أجل فشرط عدم المساس یھدف إلى منع أي تعدیل للعقد 

حمایة الشركة الأجنبیة المتعاقدة مع الدولة ضد المخاطر الإداریة التي تتمثل في حق الإدارة في بعض 

عقود الالأنظمة القانونیة، في تعدیل شروط العقد الذي تكون الدولة طرفا فیھ بإرادتھا المنفردة، وتتضمن 

شرطا من شروط عدم المساس بالعقد، وإذا نظرنا إلى العقود النفطیة نجد أن الطرف الأجنبي غالبا یة النفط

ن من حق الدولة المضیفة تعدیل إیحرص دائما على أن یكون ھناك العدید من الضمانات، وفي مقابل ذلك ف

عدیل العقد إذا عقود الاستثمار النفطیة بما یحقق المصلحة العامة، ویتضح ذلك جلیا في حق الدولة في ت

ویأتي ھذا الحق متمشیا مع مبدأ السیادة على الموارد الطبیعیة، ومبدأ . )٢(حدثت ظروف تضر بمصالحھا

حق تقریر المصیر للشعوب، والمصلحة الوطنیة العلیا، إضافة إلى الحق في إنھاء العقد والتأمیم مع 

ضى بھ قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة التعویض العادل، حفاظا على التوازن المالي للعقد، وذلك ما ق

والذي نص على حق الدولة في مباشرة سیادتھا الدائمة على ثرواتھا كأحد  ١٩٧٥لسنة  ٣٢٨١رقم 

   . )٣(الاقتصادیة التي تتمتع بھا الدولالحقوق 

ة ) من العقد المبرم بین إیران ومجموعة الشركات المكون٤١ومن أمثلة ذلك ما نصت علیھ المادة (
لا یمكن لأي إجراء تشریعي عام أو خاص، أو أي إجراء إداري  -" ب ھللكونسرتیوم، حیث نصت على أن

أو أي تصرف آخر أیا كان نوعھ صادر عن إیران أو أي سلطة حكومیة في إیران سواء مركزیة أو محلیة 
إن إلغاء  ،ال لبنودهأن یلغي ھذا الاتفاق أو یعدل نصوصھ أو یمنع أو یحول دون التنفیذ الضروري والفع

  .)٤(یتم إلا برضاء الأطراف"الاتفاق أو تعدیلھ لا 
) من العقد المبرم بین الحكومة المصریة والمؤسسة المصریة للبترول ٣٠ومن ذلك أیضا المادة ( 

حقوق والتزامات المؤسسة وبان أمریكان والحكومة الواردة في نصت على أن "التي وشركة بان أمریكان 
قیة والساریة طوال أجلھا، تكون خاضعة لأحكام ھذه الاتفاقیة وطبقا لھا ولا یمكن تعدیلھا أو ھذه الاتفا

. وتعتبر فكرة عدم المساواة بین الأطراف في العقود )٥(ق مشترك بین الأطراف المتعاقدة"تغییرھا إلا باتفا

                                                             
 .٣٣٠سابق، صالمصدر الد. محمد یوسف علوان،  (١)
 . ٨٣ص ،السابقلمصدر ا ،د.أزاد شكور صالح (٢)
 . ١٤٥ص ،عبد االله محمد نشوان، المصدر السابق (٣)
 .١١٤سابق، صالمصدر الد. سراج حین أبو زید،  (٤)
  بعدھا.وما ٦٨٨السابق، ص لمصدرصاحب ذھب اد. محمد لبیب شقیر، د.  (٥)
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والتي تكون متلازمة مع  التي تبرمھا الدولة مع الشركات الأجنبیة ھي الكامنة وراء شروط عدم المساس
شروط الثبات التشریعي، وعلى الرغم من الفروق القائمة بینھما، إلا أنھا تھدف في نھایة الأمر إلى 

. على الرغم من أن شروط الثبات )١(الحیلولة دون قیام الدولة بتعدیل العقد أو المساس بھ بإرادتھا المنفردة 
وط عدم المساس بالعقد، وإن العقد المبرم بین الدولة التشریعي تختلف من الناحیة النظریة عن شر

والطرف الأجنبي قد یتضمن كلا النوعین في آن واحد ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى یمكن التفرقة 
بینھما وتكون ھذه التفرقة أقل وضوحا من الناحیة العملیة، فشروط الثبات التشریعي تھدف في نھایة الأمر 

د ما دام أنھا تستبعد تطبیق القواعد التشریعیة الجدیدة على العقد، كما أن شرط إلى عدم المساس بالعق
  . )٢(الثبات التشریعي نفسھ لا یحقق الأمان القانوني ألا إذا كان من غیر الممكن المساس بھ

) من الاتفاقیة ٢١، ما نصت علیھ المادة (یةعقود النفطالومن أمثلة شروط عدم المساس التي تضمنتھا 

) جاء فیھا "یكون ھذا B.O.Dبرمة بین الحكومة العراقیة وشركة استثمار النفط البریطانیة المحددة (الم

العقد باتا وملزما فیما بین الطرفین وذلك بمجرد توقیع الطرفین علیھ ولا یجوز تعدیلھ أو تغییره إلا 

  .)٣( بموافقة الطرفین خطیا وبالتراضي فیما بینھما"

بالنسبة لكلا النوعین من الشروط تكون واحدة، وھي إلى أي مدى یمكن للدولة  إن المشكلة التي تثور

تعدیل العقد الذي تكون طرفا فیھ سواء بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من خلال التشریع الواجب التطبیق 

ا على العقد، ولتحدید ذلك یجب معرفة مدى الاعتراف بصحة ھذه الشروط ومدى فاعلیتھا وما یترتب علیھ

   .من آثار وما قیمتھا القانونیة وذلك بعد التعرف على شرط الثبات التشریعي

  ثانیا: شرط الثبات التشریعي

تتعھد بمقتضاه الدولة بعدم تطبیق أي تشریع جدید  ذلك الشرط الذي "ھو یقصد بشرط الثبات التشریعي

أداة قانونیة "یعرفھ فریق آخر بأنھ وكما  .)٤("الأجنبیة أو لائحة جدیدة على العقد الذي تبرمھ مع الشركة

تتم من خلالھا حمایة المستثمر من مخاطر التشریع، من ناحیة تعدیل العقد بسن تشریع جدید عبر تجمید 

  .)٥("دور الدولة في التشریع والذي یحد من سلطاتھا التشریعیة ولكن لا یجردھا منھا 

تھدف إلى تجمید دور الدولة كسلطة تشریعیة تلك الشروط التي " اط الثبات بأنھووھناك من یعرف شر 

وطرف في العقد وفي الوقت نفسھ یمنعھا من تغییر القواعد القانونیة النافذة وقت إبرامھا، إذ تتعھد الدولة 

بمقتضاھا بعدم إصدار تشریعات جدیدة تسري على العقد المبرم بینھا وبین الطرف الأجنبي المتعاقد معھا 

   "الاقتصادي للعقد ویترتب علیھ الإضرار بالطرف الأجنبي المتعاقد معھاعلى نحو یخل بالتوازن 

                                                             
 .١٨٤د. كاوان إسماعیل إبراھیم، المصدر السابق، ص (١)
 .٣٢٧سابق، ص المصدر الالعقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة،  ،د. حفیظة السید الحداد (٢)
 .١٨٥، المصدر السابق، صإبراھیمد. كاوان إسماعیل  (٣) 
 ١١١زید، المصدر سابق ص أبوسراج حسین د. (٤)
 . ٣٢٢سابق، ص المصدر ال، الأجنبیة والأشخاصد. حفیظة السید الحداد، العقود المبرمة بین الدول  (٥)
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وعادة ما یتم الاتفاق على مثل ھذه الشروط في العقود الزمنیة الطویلة وعقود الاستثمار الدولیة التي    

ت فیھا الشركات الأجنبیة المستثمرة من تأثر وضعھا القانوني والمالي في البلد المضیف بتعدیلا ىتخش

تشریعیة لم تكن في الحسبان عند التعاقد، قد یتم الاتفاق في العقد على شروط ثبات تتعلق بالتزامات قانونیة 

معینة، مثل تثبیت نسبة الضریبة المدفوعة، كما قد یرد ھذا الشرط بشكل عام لیشمل أیة تعدیلات تشریعیة 

  .)١( لاحقة تؤثر على التزامات الشركة الأجنبیة

عاریف المتقدمة بأن تضمین العقد ھذا الشرط یكون عن طریق اتفاق یضع الدولة المتعاقدة یتبین من الت

محل تقیید، حیث تغل ید الدولة عن إصدار أیة لائحة أو تشریع یؤثر على العلاقة العقدیة، وإن الغایة من 

ة في عقود ویعد شرط الثبات من الشروط المألوف ،ھذا الشرط ھو تجمید دور تشریع الدولة المضیفة

العقود النفطیة وھو الوسیلة المثلى للھروب من عدم الاستقرار التشریعي، والذي یعد العدو الاستثمار و

المؤثرة في استقطاب كما یعتبر من الضمانات القانونیة الأول للمعاملات التي تتم في إطار التجارة الدولیة 

إذ یترتب علیھ تمتع  ،مناسبة للمستثمر الأجنبيوتوفیر البیئة الاستثماریة ال ،رؤوس الأموال الأجنبیة

الأطراف بالحریة في اختیار القانون الواجب التطبیق على العقد، حیث یؤدي ھذا الشرط إلى عدم تأثر 

  .العقد من الخضوع للآثار الناجمة بسبب التغییرات التشریعیة التي قد تطرأ على العقد

  الفرع الثاني 

 يأنواع شروط الثبات التشریع 
شروط الثبات لھا أشكال متنوعة تختلف باختلاف المعیار المعتمد للتصنیف حیث ظھر معیاران 

أساسیان لھذا التصنیف وھو المعیار الذي یعتمد على مصدر شرط الثبات التشریعي، ومعیار المضمون أو 

روط ثبات دراسة الأنواع من حیث المصدر حیث تنقسم إلى ش یتمالھدف من شرط الثبات التشریعي، وس

  تعاقدیة وشروط ثبات تشریعیة، ومن حیث المضمون إلى شروط عامة وشروط خاصة. 

 من حیث المصدر أولا:
ھي تلك الشروط التي ترد ضمن بنود العقد ذاتھ والتي یكون مصدرھا العقد  شروط الثبات التعاقدیة:-١

القانون الذي یسري على العقد  المبرم بین الدولة والشركة الأجنبیة المتعاقد معھا، وتنص صراحة على

ھذا النوع من شروط الثبات الأكثر تواجدا في عقود النفط حیث یرد ھذا الشرط  عند المنازعة، ویعتبر

صراحة ضمن بنود العقد الموقع بین الدولة المضیفة والشركة الأجنبیة، وینص صراحة على سریان 

قد وعدم سریان التعدیلات اللاحقة التي قد تؤدي إلى القانون الذي ینظم العلاقة التعاقدیة وقت إنشاء الع

  .)٢(الإضرار بمصالح الشركة الأجنبیة 

                                                             
  .٢٩٣، ص المصدر السابق د. بشار محمد الأسعد، (١)
  .٣٢٥سابق، ص المصدر الالعقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة، ، د. حفیظة السید الحداد (٢)
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تستند إلى نصوص قانونیة ترد في القانون الوطني للدولة  الشروط التي ھيشروط الثبات التشریعیة -٢

قة التعاقدیة النافذة المضیفة والتي تنص على التزام ھذه الدولة بعدم تعدیل أو إلغاء القانون المنظم للعلا

فھي نصوص قانونیة وردت في صلب قانون الدولة التي ستصبح طرفا في العقد مع  وقت إنشاء العقد،

الطرف الأجنبي بمقتضاھا تتعھد الدولة للمستثمر بعدم تعدیل أو تغییر قوانینھا التي تطبق على العقد أو 

رار قانون النفط اللیبي الصادر في نوفمبر عام الاتفاق، ومثال على ھذا النوع من الشروط ما ورد في ق

منھ كما أن التعدیلات التي  ٦٤عدم سریانھ على الامتیازات التي منحت قبل صدوره في المادة  ١٩٥٥

     .)١(القانون بعد ذلك كانت تنفي عدم مساسھا بالامتیازات المعقودة قبل العمل بھا  لحقت بھذا

  ثانیا: من حیث المضمون
  شروط الثبات التشریعي من حیث المضمون إلى شروط عامة وشروط خاصة. تقسم       

وھي التي تھدف في مضمونھا إلى تجمید كل القواعد القانونیة النافذة في الدولة  الشروط العامة: -١

  المتعاقدة وذلك عن طریق عدم سریان كافة التشریعات الجدیدة على العقد.

دم سریان بعض التشریعات المعمول بھا في الدولة : وھي التي تنص فقط على عالشروط الخاصة -٢

سواء أكانت ھذه التشریعات نافذة وقت إبرام العقد أو تكون تشریعات مستقبلیة، كالتشریعات المتعلقة 

بالجمارك أو الضرائب، كما أن ھذه الشروط قد تكون مطلقة وذلك عندما تتعھد الدولة بعدم تطبیق أي 

عقد، وقد تكون نسبیة وذلك عندما تتعھد الدولة بعدم تطبیق القوانین التي من قانون جدید صادر منھا على ال

  .)٢(شأنھا الإضرار بالمتعاقد الآخر وھو الطرف الأجنبي 

وتھدف شروط الثبات التشریعي إلى تحقیق غایة محددة وھي إخضاع العقد المبرم بین الدولة والطرف 

ولتحقیق ھذه الغایة  منذ لحظة إبرام العقد وحتى انقضائھ، الأجنبي المتعاقد معھا إلى قانون ثابت ومحدد

ن الأطراف المتعاقدة تلجأ إلى صیاغة شروط الثبات التشریعي على نحو من شأنھ إما تجمید القانون إف

الواجب التطبیق على العقد سواء تم إدماج ھذا القانون في العقد أم لا، وإما عن طریق النص على عدم 

لمبرم بین الدولة والطرف اللاحقة التي تطرأ على القانون الواجب التطبیق على العقد اسریان التعدیلات 

 . )٣(الأجنبي

المؤسسة ) من الاتفاق المبرم بین ٣٧ومن الأمثلة على شروط الثبات التشریعي ما نصت علیھ المادة (

لسنة  ٦٦نون رقم تلتزم المؤسسة وفیلیبس بالقام بأنھ "١٩٦٣بیس عام لیالمصریة للبترول وشركة ف

وبلائحتھ التنفیذیة إلى الحد الذي لا یتعارض فیھ القانون  ١٩٥٦لسنة  ٨٩المعدل بالقانون رقم  ١٩٥٣

 .)٤(لتنفیذیة مع أحكام ھذه الاتفاقیة"المذكور أو لائحتھ ا

                                                             
 .١٨٣سابق، صالمصدر الد. كاوان إسماعیل إبراھیم،   (١)
 .١١٢سابق، صالمصدر الد. سراج حین أبو زید،   (٢)
 .٣٣١سابق، ص المصدر الالعقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة،  ،الحداد د. حفیظة السید  (٣)
 .١٨٠سابق، صالمصدر الالنظام القانوني لاتفاقات البترول في الدول العربیة، د. أحمد عبد الحمید عشوش،   (٤)
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  الفرع الثالث 

  القیمة القانونیة لشرطي عدم المساس والثبات التشریعي والآثار المترتبة علیھا
إن القیمة القانونیة لشروط الثبات وعدم المساس دار حولھا نقاشا وجدلا طویلا، سواء على صعید      

الفقھ أو أمام ھیئات التحكیم التي تشكلت للفصل في منازعات عقود النفط واستغلالھ وإنتاجھ، وفیما یأتي 

التي تتضمنھا العقود  نتعرف على موقف كل منھا حول القیمة القانونیة لشروط الثبات وعدم المساس

  النفطیة. 

  ھأولا:  موقف الفق
القیمة القانونیة لشرطي عدم المساس والثبات التشریعي إلى ثلاثة اتجاھات تحدید ختلف الفقھ حول ا

  رئیسیة وھي كما یأتي. 

مة نھ یعتبر أن شروط الثبات وعدم المساس المدرجة في العقود المبرإوفقا لھذا الاتجاه فالاتجاه الأول: 

بین الدولة والشركات الأجنبیة الخاصة في مجال عقود النفط، تكون شروطا صحیحة، ومنتجة لكافة الآثار 

القانونیة الناجمة عنھا، وھي عدم جواز قیام الدولة المتعاقدة بإنھاء العقد أو تعدیلھ بإرادتھا المنفردة، أو 

المساس بشروط العقد، إلا في الحالات إحداث أیة تغییرات أو تعدیلات في قوانینھا یكون من شأنھا 

المنصوص علیھا بموجب العقد المبرم نفسھ، وھي وجود شرط یسمح للدولة بفسخ العقد أو تعدیلھ أو عن 

. ویحاول ھذا الاتجاه أن یقرر صحة ھذه الشروط، ویضفي )١(شارة إلى نظام قانوني یسمح بذلكطریق الإ

كل قانون وطني شأنھا في ذلك شأن شروط التحكیم المدرجة في علیھا نوعا من الاستقلالیة والذاتیة عن 

عتراف لھا بالاستقلالیة والذاتیة عن العقود المدرجة فیھا، العقود الدولیة، فكما أن شروط التحكیم تم الإ

وذلك استقلالا عن كل نظام قانوني وطني، كذلك الحال بالنسبة إلى شروط الثبات التشریعي وعدم 

  .)٢(المساس

ھذا الاتجاه تعرض للنقد من جوانب عدة فمن ناحیة أن شروط الثبات تؤدي إلى إفلات العقد من  ولكن

الخضوع لأي قانون لا سیما قانون الدولة المتعاقدة، ومن ناحیة أخرى تظھر خطورة ھذا الاتجاه إذا أخذنا 

من العقود التي  یةالنفطعقود البنظر الاعتبار أن العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة خصوصا 

تعتبر طویلة الأجل والتي یستغرق تنفیذھا سنوات عدیدة، تلتزم الدولة بالإبقاء على مجموعة من النظم 

الغریبة على قانونھا الوطني طول مدة العقد كما وأن إنكار حق الدولة في تعدیل بعض نصوصھا 

ولة بإتباع سیاسة الجمود القانوني، مما یؤدي التشریعیة المثبتة بموجب شروط العقد، معنى ذلك إلزام الد

  .)٣(إلى أن تتعارض مع دور الدولة في تطویر قانونھا بما یناسب ظروفھا المستجدة 

                                                             
 .١١٧د. سراج حین أبو زید، المصدر السابق، ص  (١)
 .٣٤٤ود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة، المصدر السابق، ص د. حفیظة السید الحداد، العق  (٢)
 .٣٤٧د. حفیظة السید الحداد، العقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة، المصدر السابق، ص   (٣)
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  الاتجاه الثاني:  

ن شروط الثبات وعدم المساس المدرجة في العقود المبرمة بین الدولة إوفقا لھذا الاتجاه ف      

عقود النفطیة، لیست لھا قیمة قانونیة، ولا یترتب علیھا أي أثر قانوني، والأشخاص الأجنبیة بما فیھا ال

ن ھذه الشروط لا تتمتع إمادامت لا تختلف عن الشروط الأخرى التي یتم أدراجھا في العقد نفسھ، ومن ثم ف

بقوة ملزمة أكثر من العقد ذاتھ والذي یتضمنھ، ویترتب على ھذا القول نتیجة مھمة وھي خضوع شروط 

ثبات وعدم المساس للسلطة السیادیة التي تتمتع بھا الدولة شأنھا شأن الشروط الأخرى التي یتم أدراجھا ال

في العقد نفسھ، فضلا عن عدم تخلي الدولة عن حقھا بوصفھا سلطة تشریعیة في إحداث أیة تغییرات أو 

تتنازل عن امتیازات السلطة  تعدیلات في قوانینھا من شأنھا المساس بشروط العقد كما لا یجوز للدولة أن

  .)١(لعقد أو إنھائھ بإردتھا المنفردةالعامة التي تتمتع بھا في تعدیل ا

وبناء على ذلك یمیل أصحاب ھذا الاتجاه إلى تغلیب اعتبارات السیادة وبالتالي حق الدولة في المساس 

لعقد بالإرادة المنفردة، أو بإصدار بالعقد وثباتھ إذا كانت المصلحة العامة تقتضي تدخل الدولة إما لإنھاء ا

تشریعات جدیدة تسري على العقد المبرم بینھا وبین الطرف الأجنبي، وذلك بغض النظر عن تضمین ھذه 

  .)٢(لة وسیادتھا في تعدیل ھذه العقودالشروط في العقد، فھذه الشروط لا تشكل قیدا على إرادة الدو

لاتجاه وھي أن ھدف الدولة الآخذة بالنمو لتحقیق التنمیة والنقطة الأساسیة التي ینطلق منھا ھذا ا  

الاقتصادیة السریعة، من خلال السیطرة الكاملة على مواردھا الاقتصادیة والطبیعیة وأیضا من خلال 

الاستفادة من التنكولوجیا المتقدمة التي في حوزة الدول المتقدمة، وأن ذلك لا یتحقق إلا من خلال رفض 

نیة التقلیدیة، أو على الأقل تعدیلھا وإحلال نظریات أخرى جدیدة بدلا عنھا، لتحقیق النظریات القانو

المساواة بین الأطراف المتعاقدة، حیث یستند ھذا الرأي إلى ضرورة إعادة النظر في جمیع العقود المبرمة 

بلغ إھدار المصالح  بین الدول والشركات الأجنبیة، وتلك التي تم إبرامھا في ظل الفترة الاستعماریة والتي

الاقتصادیة للدولة فیھا حدا كبیرا، أصبح معھ من حق الدولة استنادا إلى سیادتھا على مواردھا الاقتصادیة 

وواجبھا في المحافظة علیھا للأجیال القادمة، وأن تنتھي ھذه العقود أو على الأقل تعاد مراجعتھا على نحو 

  . )٣(تنمیة الاقتصادیة یحقق لھذه الدولة أھدافھا المشروعة في ال

فقد ذھب جانب من الفقھ إلى أنھ من غیر المنطق رفض كل قیمة  أیضاولكن ھذا الاتجاه تعرض للنقد 

أي قیمة قانونیة فلماذا تدرج في العقد الشروط قانونیة لھذه الشروط المدرجة في العقد، وإذا لم تكن لھذه 

  المبرم بین الدول والشركات الأجنبیة ؟ 

یب أصحاب الاتجاه الذي یدافع عن صحة شروط الثبات وعدم المساس، وبحسب رأیھم بأنھ ویج    

لولا إدراك الأطراف المتعاقدة على أن جمیع شروط الثبات وعدم المساس شروط صحیحة من الناحیة 

                                                             
 .١١٩زید، المصدر السابق، ص أبود. سراج حین   (١)
  .٣٤٨والأشخاص الأجنبیة، المصدر السابق، ص د. حفیظة السید الحداد، العقود المبرمة بین الدول   (٢)
 .١٨٧د. كاوان إسماعیل إبراھیم، المصدر السابق، ص (٣) 
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وأن  دراج مثل ھذه الشروط في العقد، لا سیماإالقانونیة، ومنتجة لجمیع آثارھا القانونیة لما لجأت إلى 

إدراجھا فیھ مصلحة كبیرة للطرف الأجنبي الخاص المتعاقد مع الدولة، حیث أنھا تشكل حصنا منیعا للعقد 

  .)١(ضد المزایا السیادیة التي تتمتع بھا الدولة 

  الاتجاه الثالث: 

حاول أصحاب ھذا الاتجاه إیجاد حل وسط لمشكلة القیمة القانونیة لشروط الثبات وعدم المساس       

أصحاب ھذا الاتجاه ومن الآثار التي تترتب علیھا، والتوفیق بین الاتجاھین المتعارضین، حیث یرى و

أن شرط الاستقرار ھو عامل من العوامل التي حیث یرى ( Jimmnez de Arechaga) الفقیھبینھم 

مفعول تؤخذ في الاعتبار عند تقریر التعویض المناسب ولا یعني ھذا أن شروط الاستقرار لیس لھا 

ن إلغاء متوقعا یجري انتھاكا لمثل ھذا الشرط التعاقدي من شأنھ إنشاء حق خاص بالتعویض، إقانوني، و

لابد من أن یكون مقدار التعویض أكثر بكثیر مما یكون علیھ في حالات اعتیادیة لأن وجود مثل ھذا 

یر التعویض المناسب، مثلا الشرط ھو حالة ذات صلة وثیقة بالأمر ویجب أخذھا بنظر الاعتبار عند تقر

ثمة واجب بالتعویض من المكاسب المنتظرة التي یحصل علیھا الطرف الخاص خلال المدة المتبقیة من 

تعدیل أو إنھاء العقد ویحافظ في الوقت نفسھ على في إن ھذا الموقف یساند حق الدولة  ،)٢(أجل الامتیاز

  . )٣(د إبرام العقد الاستثمار الاقتصادي الذي أجراه الطرف المعني عن

ن ھذا الاتجاه یكون الأرجح من الاتجاھین المتضادین، لأنھ یقرر وجود التعویض إوبالتالي ف     
المناسب في حالة عمل أي تعدیل أو إنھاء للعقد من قبل الدولة ولا ینكر القیمة القانونیة للشروط 

  ي السیادة على مواردھا الطبیعیة. المنصوص علیھا في العقد وفي نفس الوقت لا یضیع حق الدولة ف

  موقف أحكام التحكیم  ثانیا: 
إن القیمة القانونیة لشروط الثبات التشریعي وعدم المساس بالعقد والآثار القانونیة المترتبة علیھا، تم    

بحثھا من قبل محاكم التحكیم أیضا، خصوصا تلك المحاكم التي شكلت للفصل في المنازعات بین بعض 
العقود النفطیة، ولبیان أحكام التحكیم حول صحة ھذه  مناسبةالمنتجة للنفط والشركات الأجنبیة بالدول 

عرض أھم أحكام التحكیم التي تعرضت لمناقشة ھذه المسألة وھي القرارات یتم الشروط من عدمھا سوف 
  الخاصة بلیبیا وقضیة شركة امینویل ضد الكویت وذلك حسب ما یأتي.

  بلیبیا.القرارات الخاصة  -١

م قامت الحكومة اللیبیة بتأمیم شركة تكساكو وشركة لیامكو على مرحلتین ١٩٧٤وعام  ١٩٧٣في عام 
%) من أموال ٥١م والذي أممت بموجبھ (١٩٧٣/ سبتمبر لعام ١) بتاریخ ٦٦وذلك بموجب القانون رقم (

فبرایر لسنة  ١١ بتاریخ) ١١(وحقوق وممتلكات الشركتین وكذلك شركة النفط البریطانیة، والقانون رقم 
   وممتلكاتھا.م والذي أممت بموجبھ كل أموال الشركات الثلاث  ١٩٧٤

                                                             
  .١٦٨زید، المصدر السابق، ص أبود. سراج حین   (١)
 ینظر؛(٢) 

  Property Jimenez de Areechaga, State Responsibility for Nationalization of Foreign–
Owned,1978, p190.                                                                                            

 .١٨٧د. كاوان إسماعیل إبراھیم، المصدر السابق، ص (٣) 

o b e i k a n d l . c o m



 )١٠٧(

شركة وكانت قد صدرت ثلاثة قرارات بشأن التحكیم بین لیبیا وشركة النفط البریطانیة، وبینھا وبین 

 .)١(تكساكو، وبینھا وبین لیامكو

بخصوص شروط الاستقرار التشریعي وعدم وجاءت ھذه القرارات في الصمیم بمناسبة الجدل القائم 

) من عقد الامتیاز المبرم بین ١٦المساس بالامتیازات، وتدور حول ھذه الشروط وھو الوارد في البند (

  م على ما یأتي: ١٩٦٥الشركات المذكورة والذي ینص بشكلھ المعدل والصادر في سنة 

ة الخطوات الضروریة لضمان تمتع ستتخذ الحكومة اللیبیة واللجنة والسلطات المحلیة المختص  - أ

ن الحقوق التي أنشأھا ھذا الامتیاز صراحة لن تغیر إلا إالشركة بالحقوق كافة التي منحھا لھا الامتیاز، 

  بموافقة متبادلة من الطرفین. 

یجري تفسیر ھذا الامتیاز طول مدة نفاذه وفق قانون النفط والتعلیمات النافذة في تاریخ تنفیذ    - ب

) في عقد الامتیاز، أي أن تعدیل أو إلغاء ٢تعدیل والتي بموجبھا جرى إدخال ھذه الفقرة المرقمة (اتفاقیة ال

  تلك التعلیمات لا یؤثر في حقوق الشركة التعاقدیة من دون موافقتھا. 

وقد بحث المحكم (المحمصاني) في قضیة لیامكو كما یلي "لغرض تعزیز الطبیعة التعاقدیة في امتیاز 

حد المتعاقدین ھو الدولة، أره من الإمتیازات المشابھة باعتبار ھذه الطبیعة احترازا ضد كون لیامكو وغی

وجد أنھ احتراز ضروري لضمان حمایة معینة للحقوق التعاقدیة لأصحاب الامتیاز ومن المعتاد أن یكون 

) ن العمال (لتشغیلالمال وأعداد كبیرة م المستثمرون الأجانب، قبل المخاطرة باستثمار مبالغ طائلة من

امتیازاتھم، حریصین على الحصول على ضمان كاف من أجل احترام مبدأ قدسیة العقود، وإن أي تعدیل 

أو إلغاء لاتفاقیات الامتیاز ینبغي أن یجري بموافقة الطرفین المتبادلة، ولغرض ضمان حمایة كھذه في 

 . )٢("من اتفاقیاتھا ١٦م في البند رقامتیازات لیامكو أدخل نص بعینھ في ھذا المعنى 

وبموجب الشریعة الإسلامیة والتي ھي من مصادر التشریع في لیبیا، یتوجب على المتعاقدین الوفاء 

وھكذا فبموجب الشریعة لا یستثنى لا رئیس الدولة ولا  " (Dupuy)ماتھم التعاقدیة وكما قال المحكمبالتزا

رئیس الدولة وفقا لمذھب السیاسة، صلاحیات واسعة أي موظف على سبیل التمتع بامتیاز، حتى إذا كان 

) یقول قدامة الحنبلي ابنلشرع، ثم أن (ن یلتزم بأوامر اأن علیھ مع ذلك إبشأن خدمة المصلحة العامة، ف

إن انتھاك الإمام أمرا علیھ أن یعطیھ، لھو أخطر وأكثر ھولا من انتھاك الآخرین إیاه، وذلك نظرا إلى آثار 

فاقیات المعقودة مع غیر نتائجھ الوضعیة، ومن المقبول الآن، إن ھذه القاعدة تشمل كافة الاتذلك الانتھاك و

" ویشیر إلى المبدأ الشھیر في الشریعة الإسلامیة الذي نص علیھ القرآن الكریم في الآیة الكریمة المسلمین
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Arbitration between the Government of Libya and BP, international law,  report 
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and Arbitration between Libya and Texaco,19 January 1977, international legalmaterials, 
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and Arbitration between Libya and Liam Co 12 April 1977, international legal materials, 
vol.20 (1980), p1.      
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 )١٠٨(

القانون المدني اللیبي التي  )، وكما یشیر إلى نصوصمنوا أوفوا بالعقودأیا أیھا الذین المائدة ( من سورة

  .)١(تؤكد وجوب تنفیذ العقود بحسن نیة

وبذلك یكون المحكم قد أقر بصحة شرط الثبات وعدم المساس التي ترد في العقود النفطیة، وبعد أن  

ن حق الدولة على ثرواتھا ومصادرھا أتعرض المحكم لمبدأ قدسیة العقود استخلص عدة مسلمات، منھا 

حقا سیادیا ویخضع للالتزام بالتعویض في حالة فسخ عقود الامتیاز وإجراءات التأمیم، كما  الطبیعیة یعد

وأن تأمیم الحقوق الناجمة عن الامتیاز إذا لم یكن لھ طابع تمییزي، وإذا لم یكن مصحوبا بتصرف أو 

يء التزاما نھ لا یعد غیر قانوني في ذاتھ، ولا یمثل عملا غیر مشروع ولكنھ ینشإسلوك غیر مشروع ف

بالتعویض یقع على عاتق صاحب الامتیاز یكون بسبب فسخ عقود الامتیاز قبل انتھاء موعدھا واتخاذ 

  .)٢(إجراءات التأمیم 

الدولة التي مارست سیادتھا في إبرام عقد ما مع طرف أجنبي خاص لا  أن (Dupuy)المحكموأستنتج  

ا لإنھاء العقد، ھذا ومع حق الدولة في التأمیم معترف یمكنھا التخلي عن ھذه الالتزامات بالتمسك بسیادتھ

د وافقت على بھ دولیا، غیر أنھا لا تستطیع التخلي عن التزاماتھا الواردة في العقد، ولا سیما إذا كانت ق

     .)٣(إدخال شرط الاستقرار

  التحكیم في قضیة شركة امینویل  -٢

بإنھاء الاتفاقیة المعقودة مع شركة  ١٢٤م أصدرت الكویت المرسوم بالقانون رقم  ١٩٧٧في عام 

الزیت الأمریكیة المستقلة امینویل، وھذه الخطوة جاءت متفقة مع ما تم توضیحھ للشركات النفطیة العاملة 

في دول الأوبك، من خلال التصریحات الرسمیة من أن عدم التقید بقرارات أوبك قد یؤدي إلى التأمیم، 

م لمدة ستین عاما، أما سعر المقابل الذي یجب دفعھ، فقد كان  ١٩٤٨ة كان ھذا الامتیاز الممنوح في سن

نصت  التي) من العقد ١٧) دولارا للطن الواحد من النفط الخام، وبموجب المادة (٢،٥عائدا محددا قدره (

لا تجري أیة تغییرات في شروط الاتفاقیة لا من قبل الشیخ ولا من قبل الشركة إلا إذا وافق على أنھ "

رفان، على أن ھذه التغییرات مرغوب فیھا لمصلحة الطرفین " بید أن تغییرات عدیدة قد أجریت على الط

م أصبحت الشركة خاضعة لمراسیم الكویت المتعلقة بضریبة الدخل وفي سنة  ١٩٦١ھذا العقد، ففي سنة 

) ١٢،١٠یكون (م إرتفع سعر النفط ارتفاعا كبیرا وأعلنت أوبك أن معدل حصة الدول من النفط س ١٩٧٣

م، وأن الإیراد المتبقي لشركات النفط العاملة سیكون ١٩٧٥دولارا للبرمیل الواحد اعتبارا من ینایر لسنة 

) سنتا للبرمیل الواحد وذلك بموجب القرار المتخذ من قبل منظمة أوبك في المؤتمر الثاني والأربعین ٢٢(

  . )٤(م١٩٧٤/ دیسمبر ١٣و ١٢في فیینا في 
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ینویل بما یتھددھا طلبت التفاوض مع حكومة الكویت، وقد أدى الفشل في التوصل إلى حین شعرت ام

م، وجرى بموجبھ إنھاء امتیازت ١٩٧٧/ سبتمبر/  ١٩في  ٢٤اتفاق، والى صدور المرسوم بقانون رقم 

ن شركة امینویل، وإعادة موجوداتھا في الكویت إلى الدولة مع دفع تعویض عادل بموجب المادة الثالثة م

القانون، حیث امتنعت امینویل من الاشتراك في لجنة التعویضات مما أدى إلى إبرام اتفاقیة تحكیم بین 

م، وقد اجتمعت ھیئة التحكیم المؤلفة من ثلاثة أعضاء في باریس، ١٩٧٩الطرفین وقعت في الكویت سنة 

ناقشة، وھي مسألة القیمة وكان من أھم المسائل القانونیة المھمة التي تعرضت لھا ھیئة التحكیم بالم

القانونیة لشروط الثبات وعدم المساس والآثار القانونیة المترتبة علیھا، والأثر المترتب على إدراج مثل 

  .)١(ھذه الشروط في العقد على حق الدولة في إنھاء العقد بإرادتھا المنفردة واتخاذ إجراءات التأمیم 

" خلال السنوات الثلاثین المنصرمة، منذ منح الامتیاز حدثت  في ھذا التحكیم احتجت الكویت بالقول بأنھ

تغییرات كبیرة سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة داخل المنطقة وخارجھا وقد تجلت ھذه التغییرات في تطور 

القانون الدولي العام، كما تجلت على الأخص في تلك القرارات التي أصدرتھا الأمم المتحدة بشأن سیادة 

مصادرھا الطبیعیة، وبشأن النظام الاقتصادي الدولي الجدید " أما شركة امینویل فقالت " إنھا الدولة على 

دفعت سعرا منصفا عن امتیازھا وإن من حقھا بموجب مبدأ مراعاة الاتفاقیات أن تستمر في تشغیل حقول 

    .)٢("٢٠٠٨د سنة النفط إلى حین إنھاء العق

ساس على أنھا التزام بأن لا یكون للتأمیم طابع المصادرة، ولذلك جرى تفسیر شرط الثبات وعدم الم

وعلى أنھا تعزز الضرورة لتعویض لائق كشرط لھ، أي أن ھیئة التحكیم ترى بإن شروط الثبات المعتادة 

لا تعد شروطا باطلة في حد ذاتھا وعلى اعتبار أنھا تشكل اعتداء على سیادة الدولة، وعلى الرغم من أنھا 

دولة في اتخاذ القرارات إلا أنھا تشكل اعتداء على النظام العام الدولي، وأشارت الھیئة إلى تقید حریة ال

الحد الذي تتنازل فیھ عن حقھا في التأمیم، إلا أن مثل ذلك التنازل، أي تعھد الدولة بعدم التأمیم، لا یمكن 

  .)٣(ف المتعاقد استخلاصھ من مجرد وجود شرط ثبات عادي في العقد المبرم بینھا وبین الطر

وأكدت ھیئة التحكیم على أن حق الدولة في اتخاذ إجراءات التأمیم لیس محلا للنقاش، وإن شرط الثبات 

م، یحول دون قیام الدولة باتخاذ ١٩٤٨) من عقد امتیاز سنة ١٧وعدم المساس الذي تضمنتھ المادة (

شروط الثبات وعدم المساس بالعقد، إجراءات التأمیم، ووجد أن ما كان یقصده الأطراف حینما وضعوا 

الإجراءات التي یمكن أن تلحق ضررا مالیا بلیغا بمصالح الشركة نظرا لاتصافھا بطابع المصادرة، ولما 

كان التأمیم لا یعد من الأعمال التي تتصف بطابع المصادرة، إذ أنھ بموجب القانون الدولي العام یشترط 

وط من ضمنھا شرط التعویض المناسب، فھیئة التحكیم لم تفسر شرط شرعیة التأمیم أن تتوافر فیھ عدة شر

الثبات وعدم المساس على أنھما شرطان تمنع في ذاتھا الدولة من ممارسة حقھا في التأمیم وكما وجدت أن 
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القیود التعاقدیة على حق الدولة في التأمیم جائز قانونا، وإن مثل ھذه القیود الخطیرة یجب أن ینص علیھا 

  . )١(قدالع

وبذلك أقرت ھیئة التحكیم التي شكلت لحل التنازع الذي قام بین الكویت وشركة امینویل الأمریكیة، 

بسبب قیام الكویت بتأمیم الشركة، حیث أقرت المحكمة بصحة شروط الثبات وعدم المساس، إلا أن وجود 

، وبناء علیھ قضت محكمة التحكیم مثل ھذه الشروط لا یكون مانعا من قیام الدولة باتخاذ إجراءات التأمیم

في قضیة شركة امینویل بصحة إجراءات التأمیم التي اتخذتھا الحكومة الكویتیة مع التزامھا بدفع تعویض 

عادل للشركة، والذي جرى تقییمھ من ھیئة التحكیم على أن یكون المبلغ المترتب تعویضا عادلا كمقابل 

  . )٢(لاستیفاء أحد الشروط التي یجب أن تتوفر لغرض صحة التأمیم للتأمیم الذي أجرتھ الحكومة الكویتیة و

بعد استعراض موقف أحكام التحكیم من مسألة صحة شروط عدم المساس والثبات التشریعي من حیث 

بأن جمیع الأحكام قد اعترفت بصحة ھذه الشروط  مما تقدمنستخلص مدى صحتھا والآثار المترتبة علیھا، 

ما بینھا من حیث نطاق سریانھا فقد ذھبت بعض أحكام التحكیم مثل تحكیم تكساكو بید أنھا اختلفت فی

وتحكیم أجیب إلى أن ھذه الشروط تحول دون قیام الدولة باتخاذ إجراءات التأمیم، لذا قضت ھذه الأحكام 

سبة لحكم بعدم شرعیة إجراءات التأمیم التي اتخذتھا الدولة، في حین ذھب البعض الأخر كما ھو الحال بالن

تحكیم لیامكو وتحكیم امینویل منھا إلى أن ھذه الشروط لا تحول دون قیام الدولة باتخاذ إجراءات التأمیم 

  وبناء علیھ قضت ھذه الأحكام بصحة إجراءات التأمیم التي اتخذتھا الدولة مع إلزامھا بالتعویض. 

ترتب یوط صحیحة وقانونیة وونیة، وھي شرإن شروط الثبات وعدم المساس یترتب علیھا آثار قان

تعاقدیة على عاتق الدولة المسؤولیة العلیھا الآثار والنتائج القانونیة بالنسبة للدول، وبالتالي سوف ترتب 

في حالة عدم التزامھا بھذه الشروط، ولیس معنى ذلك أن شروط عدم المساس والثبات التشریعي ھي 

اج مثل ھذه الشروط في العقد واحترام الدولة المتعاقدة لھا، عدیمة الفائدة من الناحیة العملیة، إذ أن إدر

یعطي نوعا من الطمأنینة والثقة للشركات الأجنبیة ویجعلھا تقدم على التعامل معھا، خصوصا في العقود 

التي تبرمھا الدول المنتجة للنفط مع الشركات الاستثماریة العاملة في مجال البحث والتنقیب عن النفط 

ي الدول التي تسعى إلى جذب رؤوس الأموال واستقطاب الخبرات الأجنبیة وما تمتلكھ من وإنتاجھ، ف

عوامل تكنولوجیة وفنیة متطورة تجعل منھا قادرة على الدخول في ھذا المجال. كذلك الحال بالنسبة لشرط 

  التحكیم والذي سنتعرف علیھ في المطلب التالي.   
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  المطلب الثاني 

  شرط التحكیم 
ط التحكیم آلیة لفض المنازعات التي تنشأ بین أطراف العقد، وعند الإطلاع على غالبیة العقود یعد شر

النفطیة والتي تبرمھا الشركات العاملة في مجال النفط نجدھا تتضمن شرط التحكیم والذي یتم بمقتضاه 

تلك المنازعات فط "ویقصد بمنازعات الن إحالة المنازعات التي قد تنشأ بین أطراف العقد إلى التحكیم،

التي یكون أحد أطرافھا على الأقل مشروعا من المشروعات العاملة في مجال النفط"، وتتعدد الروابط 

التي تنشأ عن النشاط الذي تمارسھ ھذه المشروعات لأن منھا ما یعد مشروعا عاما، مثل شركات القطاع 

شروعا خاصا، مثل شركات النفط التي یتم العام التابعة للھیئة العامة للنفط في مصر ومنھا ما یعد م

تأسیسھا تحت مظلة قوانین الاستثمار، بالإضافة إلى أن الروابط المشار إلیھا ھي تارة روابط محلیة 

وتكون عندما تتعامل شركات النفط مع وحدات محلیة، وھي في تارة أخرى تكون روابط دولیة عندما 

عالمیة وتلجأ إلى المشروعات الأجنبیة في تأسیس مشروعاتھا تتوجھ شركات النفط بمنتجاتھا إلى السوق ال

أو من أجل تحقیق شروط الإنتاج فیھا، ویمكن حصر أنواع المنازعات الخاصة بقطاع النفط بأربعة أنواع 

وھي المنازعات الخاصة بمنح امتیازات التنقیب والاستغلال، والمنازعات الخاصة بتأمیم شركات النفط 

  .)١(ات الخاصة ببیع النفط أو مشتقاتھت المتعلقة بالإنشاءات النفطیة، وأخیرا المنازعالخاصة، المنازعا

وقد احتوت على شرط التحكیم أغلب العقود المبرمة بین الدول والشركات الخاصة لاستغلال موارد الثروة 

أن یحال إلى  الطبیعیة، خاصة في مجال البحث والتنقیب عن النفط وإنتاجھ واستغلالھ، وذلك بالنص على

التحكیم أي نزاع ینشأ بین الدولة المنتجة وبین الشركات المتعاقدة معھا فیما یتعلق بحقوق والتزامات 

الأطراف أو فیما یتعلق بتفسیر وتنفیذ بنود العقد، وقد ینص على القواعد الموضوعیة التي تحكم النزاع، 

القانونیة المشتركة في دولة معینة وبین المتعاقد كأن ینص على أن العقد یجب أن ینفذ ویفسر وفقا للمبادئ 

  . )٢(ن لم توجد فوفقا للمبادئ المتعارف علیھا بین الشعوب المتحضرةإالآخر ف

وضیح مفھوم شرط التحكیم الذي یرد بخصوص إحالة ھذه المنازعات إلى التحكیم من خلال تم یتلذا س
 ة ومبررات اللجوء إلیھ من خلال ما یأتي. تعریفھ وبیان نوعیة التحكیم المتعلق بالعقود النفطی

 الفرع الأول 
  تعریف شرط التحكیم 

یقصد بشرط التحكیم اتفاق الأطراف على أن ما ینشأ من نزاع بینھم حول تفسیره أو تنفیذه یفصل فیھ 
  . )٣(بواسطة التحكیم 

اه إلى إخضاع ما قد فھو اتفاق یتم قبل حدوث أي نزاع ویرد في عقد من العقود ویلتزم أطرافھ بمقتض
ینشا بینھم من خلافات أو منازعات بمناسبة تنفیذ العقد على محكم أو أكثر یفصلون فیھ بدلا من عرضھ 
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على القضاء العام، حیث یرد ھذا الشرط في العقد الأصلي مصدر الرابطة القانونیة، ولا یوجد ما یمنع من 
ما یمیز شرط التحكیم لیس وروده في العقد ورود ھذا الشرط باتفاق لاحق قبل نشوء أي نزاع وأن 

الأصلي وإنما ھو كون المنازعات التي تكون محتملة ولم تنشأ بعد فإذا انصب اتفاق التحكیم على نزاع قد 
  نشأ بالفعل فأنھ یسمى مشارطة تحكیم.

نھ إلعقد، ویتبین من ذلك أن شرط التحكیم یتم بالاتفاق علیھ قبل حدوث النزاع وأنھ یأتي كبند من بنود ا

لا یمنع من أن یرد مستقلا عن العقد الأصلي حیث یتفق أطراف العقد علیھ من غیر أن یكون ثمة نزاع قد 

نشأ بینھم، وقد عرفت المادة العاشرة من قانون التحكیم المصري إتفاق التحكیم بأنھ " ھو الاتفاق الذي 

المنازعات التي نشأت أو یمكن أن تنشأ بینھما یقرر فیھ الطرفان الالتجاء إلى التحكیم لتسویة كل أو بعض 

  .)١(بمناسبة علاقة قانونیة معینة عقدیة كانت أو غیر عقدیة "

أما بالنسبة لمشارطة التحكیم فیمكن تعریفھا بأنھا إتفاق یتم بین المتعاملین بالتجارة الدولیة على تسویة 

  .  )٢(ل، وذلك بتسویتھ عن طریق التحكیمنزاع قد نشأ بینھم بالفع

ن شرط التحكیم یتم الاتفاق علیھ قبل نشوء النزاع أوھنا تختلف المشارطة عن شرط التحكیم وذلك ب  

ویأتي غالبا كبند من بنود العقد أما مشارطة التحكیم فیتم الاتفاق علیھا بعد نشوء النزاع وفي اتفاق لاحق 

  ومستقل عن العقد الأصلي.

قانون المرافعات العراقي النافذ لم یفرق بین شرط التحكیم أو  أما بالنسبة للقانون العراقي فنجد أن

  .اع معین أو جمیع أنواع المنازعاتمشارطة التحكیم حیث أنھ أجاز الاتفاق على التحكیم في نز

  الفرع الثاني

  أنواع شرط التحكیم
اتفاقیة  یتأسس التحكیم على مبدأ الرضائیة وھو أحد المبادئ القانونیة الھامة، وقد حرص واضعوا

) منھا ٢٥/١صت المادة (على تضمین ذلك في الاتفاقیة حیث ن ١٩٦٥تسویة المنازعات الاستثماریة لسنة 

یشمل اختصاص المركز المنازعات ذات الصبغة القانونیة، التي تنشأ بین دولة متعاقدة أو أیة على أنھ "

ن رعایا دولة أخرى متعاقدة بشرط أن مؤسسة عامة أو ھیئة تابعتین لھا وتعینھا ھذه الدولة للمركز، وبی

ولكي یستطیع أطراف العقود النفطیة اللجوء إلى التحكیم فإن  .)٣(ون لھا علاقة مباشرة بالاستثمار"یك

علیھم الاتفاق على ذلك فھو الذي ینقل الفصل في المنازعات التي قد تنشأ بین الأطراف من ید القضاة 

تفاق التحكیم كشرطا ایطلق علیھم المحكمین، لذلك یمكن أن یرد العادیین إلى أشخاص آخرین یختارونھم 

ضمن نصوص العقد أو في اتفاقا مستقلا عن العقد الأصلي ویبدو أن لاتفاق التحكیم شكلین أساسیین ھما 

                                                             
  .١٤٨ھاني محمد كامل المنایلي، المصدر السابق، صد.  (١)
الق اھرة، س نة    –أحمد مخل وف، اتف اق التحك یم كأس لوب لتس ویة منازع ات عق ود التج ارة الدولی ة، دار النھظ ة العربی ة            د.  (٢)

 . ٣٣، ص٢، ط٢٠٠٥
ني لاتفاقیات البترول في دول مجلس التعاون الخلیجي،  أحمد عبد الحمید عشوش و د . عمر بكر باخشب، النظام القانود.  (٣)

  .  ٣٥٢المصدر السابق، ص
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 )١١٣(

شرط التحكیم ومشارطة التحكیم فبالنسبة لشرط التحكیم فھو عبارة عن نص وارد ضمن نصوص العقد 

ء إلى التحكیم كوسیلة لحل المنازعات التي قد تثور مستقبلا بین المتعاقدین حول العقد الأصلي یقرر الالتجا

أما بالنسبة لمشارطة التحكیم فھي أي أتفاق بین أطراف العلاقة في عقد مستقل یتقرر بموجبھ  .)١(وتنفیذه 

المتقدمة أن شرط یتبین من التعاریف . )٢(بینھم بالفعل على التحكیم لحلھا عرض المنازعات التي نشأت

لحسم  مستقلا االتحكیم یرد لغرض حسم منازعة محتملة الوقوع أما مشارطة التحكیم فإنھا تمثل عقد

ولقد میز الفقھ بین شكلین لاتفاق التحكیم ھما شرط , منازعة نشأت بالفعل ویراد حسمھا عن طریق التحكیم

   . )٣(التحكیم واتفاق التحكیم (مشارطة التحكیم)

رط التحكیم یرد ضمن البنود الرئیسیة للعقد، وبموجب ھذا الشرط یتفق الأطراف عند إبرام حیث أن ش 

  العقد على اختصاص التحكیم بحسم المنازعات التي قد تنشأ عن تنفیذ العقد. 

أما القانون المصري فھو أیضا لم یفرق بین شرط التحكیم ومشارطتھ حیث وضع كل من شرط التحكیم 

ما القانون أ .)٤(صطلح واحد اسماه (اتفاق التحكیم)لى قدم المساواة بحیث جمعھما بمومشارطة التحكیم ع

السعودي فھو أیضا لم یفرق بین شرط التحكیم ومشارطتھ حیث جاء بنص عام أجاز فیھ الاتفاق على 

عقد التحكیم في نزاع معین قائم كما أجاز الاتفاق مسبقاً على التحكیم في أي نزاع یقوم نتیجة لتنفیذ 

أما بالنسبة للقانون العراقي فنجد أن قانون المرافعات العراقي النافذ لم یفرق بین شرط التحكیم أو . )٥(معین

تي تنشأ مشارطة التحكیم حیث أنھ أجاز الاتفاق على التحكیم في نزاع معین أو جمیع أنواع المنازعات ال

أشارت إلى أشكال التحكیم ضمن القرار  لكن نجد أن محكمة تمییز العراق قد .)٦(عن تنفیذ عقد معین

التحكیم في حیث أشار إلى أن " ٥/٢/١٩٧٥في  ٧٤مدنیة أولى  ٣٦٣الصادر من محكمة التمییز المرقم 

) مرافعات وأن الشرط الوحید لوجوده وترتیب أثره ھو أن یكون ٢٥١القانون نوع واحد حسب المادة (

ن قانون المرافعات ویستوي في ذلك أن یكون الاتفاق علیھ قد ) المعدلة م٢٥٢ثابتاً بالكتابة حسب المادة (

وبالتالي یتبین من  .)٧(تم وقت التعاقد أو تم باتفاق مكتوب مستقل أو تم الاتفاق علیھ أثناء (المرافعة..)

الحكم أعلاه أن محكمة التمییز العراقیة أجازت الاتفاق على التحكیم وقت التعاقد أي كشرط یرد ضمن 

قد المبرم بین الطرفین وھو ما یطلق علیھ (شرط التحكیم) وكذلك أجازت المحكمة أن یكون بنود الع

  الاتفاق على التحكیم عن طریق عقد مستقل وھذا ما یطلق علیھ (مشارطة التحكیم). 

                                                             
 الق اھرة،  العربی ة،  دار النھض ة  التحك یم،  اتف اق ، الأول الكت اب ، الخاص ة  الدولی ة  العلاق ات  ف ي  التحك یم  راش د،  س امیة  .د (١)

 . ٧٤ص ، ١٩٨٤
 للنش ر  الثقاف ة  دار مقارن ة،  ال دولي، دراس ة   الط ابع  ذات لدول ة ا عق ود  ف ي  التحك یم  المواج ده،  محم ود  م راد  .د إلی ھ  أش ار   (٢)

  .٢٤ ، ص٢٠١٠عمان،  والتوزیع،
               .٣٢٧ص ،المصدر السابق، نقلا عن د. أحمد حلمي خلیل ھندي  (٣)
  ) من قانون التحكیم المصري النافذ.١٠أنظر في ذلك نص المادة (  (٤)
  انون التحكیم السعودي النافذ.) من ق١أنظر في ذلك نص المادة (   (٥)
  ) من قانون المرافعات.٢٥١نظر في ذلك نص المادة (أ  (٦)
  .٦ص ،١ العدل، ع وزارة في القانوني الإعلام قسم عن الصادرة العدلیة الأحكام مجموعة في منشور القرار ھذا في أنظر  (٧)
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) ١٤٤٢نص المادة (وبالنسبة للقانون الفرنسي فقد أشار قانون المرافعات النافذ إلى شرط التحكیم في 
حالة النزاعات التي تنشأ عن العقد إلى إالاتفاق الذي یتعھد بموجبھ المتعاقدون على أنھ " منھ على

التحكیم". إلا أن المشرع الفرنسي لم یبین المقصود بمشارطة التحكیم ولكنھ أشار إلى تعریف أتفاق 
وجبھ أطراف ) من قانون المرافعات النافذ بأنھ "عقد یحیل بم١٤٤٧التحكیم بشكل عام في نص المادة (

ویبدو من نص المادة أعلاه بأن المشرع الفرنسي أراد  ،نزاع ناشئ إلى تحكیم شخص أو أشخاص عدة "
باتفاق التحكیم ھو مشارطة التحكیم نفسھ ویمكن استنتاج ذلك من نصوص المواد المتقدمة حیث أشار 

عن العقد إلى التحكیم وبالتالي المشرع الفرنسي في تعریفھ لشرط التحكیم على إحالة النزاعات التي تنشأ 
نھ أشار على إأراد بذلك إحالة النزاعات التي تحدث مستقبلا أما بالنسبة لتعریف المشرع لاتفاق التحكیم ف

أنھ یحال بموجبھ أطراف نزاع ناشئ وبالتالي لا یمكن حل النزاع الناشئ إلا عن طریق عقد مستقل یتفق 
اشئ إلى التحكیم وھذا ھو ما یطلق علیھ "مشارطة التحكیم". أما علیھ أطراف النزاع بإحالة النزاع الن

بالنسبة للاتفاقیات الدولیة فنجد أن أغلب ھذه الاتفاقیات قد أشارت إلى شرط ومشارطة التحكیم تحت 
أما بالنسبة لقانون الأونسیترال النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لسنة . )١(مصطلح "اتفاق التحكیم"

) منھ وأراد بذلك أن یشمل كل من شرط ٧ار إلى تعریف اتفاق التحكیم في نص المادة (فقد أش ١٩٨٥
من الجدیر بالذكر إن شرط التحكیم أكثر انتشارا من مشارطة التحكیم حیث أن وومشارطة التحكیم، 

  . )٢(الاستثمارلتحكیم وخصوصاً في عقود %) من عقود التجارة الدولیة تتضمن شرط ا٨٠(
ن المستثمرین یسعون جاھدین إلى إدراج شرط التحكیم في عقود الاستثمار المبرمة مع لذلك یتبین أ

الدولة الجاذبة للاستثمار ویأخذ شرط التحكیم في العقود النفطیة شكلین ھما شرط التحكیم الخاص وشرط 
الإطراف سواء التحكیم العام، یكون شرط التحكیم عاما عندما یتم إحالة كافة المنازعات التي قد تنشأ بین 

  منازعات تنفیذ العقد أو تغییر العقد إلى التحكیم.
أما شرط التحكیم الخاص فیكون عندما یتم النص على إحالة النزاع للتحكیم في مسألة محددة في العقد 

  . )٣(هكأن یرد شرط التحكیم على إحالة النزاع للتحكیم بخصوص تنفیذ العقد أو بخصوص تفسیر
  الفرع الثالث

 اللجوء للتحكیم في تسویة منازعات العقود النفطیة مبررات
لا ریب في أن الشركة الأجنبیة الخاصة التي تعمل في مجال استخراج النفط، تھتم كثیرا بإیجاد    

وسیلة ملائمة مستقلة ومحایدة وفعالة یمكن اللجوء إلیھا لحسم ما قد ینشأ من منازعات تكون ناجمة عن 

وإن رفض الشركة لقضاء الدولة المضیفة وتمسكھا بالتحكیم  ،)٤(دول المضیفةام حقوقھا مع حقوق الاصطد

ویرجع ذلك لعدة أسباب منھا، عدم معرفتھا  ،یةعقود النفطالكأسلم وسیلة لحل المنازعات الناشئة عن 

وإلمامھا بالقوانین والتشریعات الوطنیة للدولة المضیفة، بالإضافة إلى الخشیة من التدخلات السیاسیة 
                                                             

/ ٣ف  ١، وك ذلك م ( ١٩٥٨بشأن تنفیذ أحكام التحكیم لس نة  ) من اتفاقیة نیویورك ٢(أنظر في تلك الاتفاقیات نص المادة   (١)
) م ن اتفاقی ة واش نطن    ٢٥وكذلك ینظر في ذلك نص الم ادة (  ؛١٩٦١أ) من الاتفاقیة الأوروبیة للتحكیم التجاري الدولي لسنة 

 .١٩٦٥لتسویة منازعات الاستثمار لسنة 
  .٢٧سابق، ص الدر مصالد. مراد محمود المواجدة، التحكیم في عقود الدولة،   (٢)
  .٦، ص١٩٦١د. محمد طلعت الغنیمي، شرط التحكیم في اتفاقات البترول، بحث مقدم الى لمؤتمر البترول العربي الثالث   (٣)
  .٣٩٤أحمد عبد عشوش، النظام القانوني لاتفاقات البترول في الدول العربیة، المصدر السابق، ص د.  (٤)
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للدولة التي تسعى إلى حل مشكلاتھا بطرق سیاسیة كالتأمیم وغیرھا، أما بالنسبة للدولة المضیفة فإن 

ترددھا في قبول التحكیم یرجع إلى اعتبارات السیادة، وذلك في الدول النامیة خاصة فیما یتعلق باتفاقیات 

لاستعمار وما صاحبھ من نھب استغلال ثرواتھا الطبیعیة، ویرجع السبب في ذلك إلى التاریخ الطویل ل

للثروات الطبیعیة، ومنح الامتیازات بدون إرادة حقیقیة من تلك الدول أو رغما عنھا، لذا یكون اھتمام 

ویمكن إیجاز مبررات اللجوء إلى التحكیم في العقود  ،)١(ن في اللجوء إلى ما یخدم مصالحھمالطرفی

  النفطیة بما یلي:

التكالیف وأسرع ف ي الإج راءات فب التحكیم تختص ر درج ات التقاض ي        إن اللجوء إلى التحكیم أقل في -١

ومراحلھ كما أن حكم التحكیم لا یقبل الطعن فیھ بطرق الطع ن القض ائیة الأم ر ال ذي ی ؤدي إل ى الاختص ار        

  في الإجراءات والوقت. 

ركات إن الفص  ل ف  ي المنازع  ات الناش  ئة ع  ن العق  ود النفطی  ة الت  ي تنش  أ ب  ین ال  دول المض  یفة والش         -٢
العاملة في مج ال البح ث والتنقی ب ع ن المنتج ات النفطی ة، یحت اج إل ى م ؤھلات علمی ة وفنی ة خاص ة نظ را              
لتعلقھا بمسائل فنیة بحتة فبدلا من عرضھا على محكمة قضائیة تحیلھا في أغلب الأحی ان إل ى خبی ر لإب داء     

  المؤھلات.الرأي الفني بھا یكون من الأفضل عرضھا على محكمین تتوافر فیھم ھذه 
مین للش  ركة المتعاق  دة ض  د التع  دیلات التش  ریعیة المفاجئ  ة والت  ي تخ  ل      أإن التحك  یم یعتب  ر بمثاب  ة ت     -٣

بالتوازن الاقتصادي للعقد وبصفة خاصة عندما یكون المحكم مفوضا من قبل الأطراف للفص ل ف ي الن زاع    
ق ق انون دول ة معین ة س واء أك ان      وفقا لقواعد الع دل والإنص اف لأن المحك م ف ي ھ ذه الحال ة لا یلت زم بتطبی         

  قانون الدولة المتعاقدة أو قانون دولة الشركة.
انعدام ثقة الشركات الأجنبیة في القضاء الوطني للدول المنتجة للنفط حیث أن ھذا القضاء من وجھة  -٤

 نظر الشركات قضاء غیر محاید بالنسبة للمنازعات التي تكون الدولة أو إحدى مؤسساتھا طرفا فیھا مع
طرف أجنبي ولتجنب ھذا الخطر الكامن في انحیاز القضاء الوطني للدولة المتعاقدة لا یكون إلا بسلب 

 .)٢(الاختصاص منھ إلى قضاء آخر محاید وھو قضاء التحكیم
 الفرع الرابع

  تحدید نوعیة التحكیم المتعلق بالعقود النفطیة
برم بین الدولة المنتجة للنفط أو الأجھزة إن إخضاع المنازعات التي قد تنشأ عن عقود النفط والتي ت

التابعة لھا وبین الشركة الخاصة العاملة في مجال البحث والتنقیب عن النفط وإنتاجھ للتحكیم، یتطلب 

وجود اتفاق بین الأطراف على ذلك، وإن ھذا الاتفاق قد یتخذ صورة شرط تحكیم ویكون منصوصا علیھ 

ة تحكیم، وكما ھو معروف أن التحكیم الذي یتفق علیھ أطراف في العقد نفسھ، أو یتخذ صورة مشارط

العقد لحسم المنازعات التي قد تنشأ عن العقد یكون من قبیل التحكیم الاختیاري، لأنھ لم یكن مفروضا 

علیھم وإن إرادتھم قد اتجھت إلیھ وتم التعبیر عنھ في صورة شرط التحكیم الوارد في العقد أو یكون على 

                                                             
  .٣٣٠در السابق، ص د . عبد االله محمد نشوان، المص (١)
 . ٢٣، صالمصدر السابقمنى جبر علي مصطفى،   (٢)

o b e i k a n d l . c o m



 )١١٦(

  .)١(تحكیم وذلك في صورة مستقلة عن العقد شكل مشارطة 

والتي إتفق أطرافھا على  یةعقود النفطالإضافة إلى ذلك فإن العدید من شروط التحكیم الواردة في      

اللجوء للتحكیم الحر، اذ غالبا ما یتفق الأطراف على أن أي نزاع ینشأ بینھم یتم الفصل فیھ بواسطة 

ء إلى ھیئة أو مركز دائم للتحكیم، ولكن في بعض الأحیان یتفق الأطراف محكمین من اختیارھم دون اللجو

على أن یتم الفصل بطریق التحكیم طبقا لقواعد التحكیم الساریة لدى مركز دائم، ومن ذلك ما نصت علیھ 

ة المصریة للبترول وشركة فیلیبس ) من العقد المبرم بین جمھوریة مصر العربیة والمؤسس٢٤/٢المادة (

نھ " أي نزاع ینشا بین فیلیبس والمؤسسة.. یقوم الفصل فیھ ثلاثة محكمین طبقا للائحة التحكیم من أ

علما أن ما یجري علیھ الوضع حالیا وبعد إنشاء  ،)٢(صة بالغرفة التجاریة الدولیة.."والمصالحة الخا

ون النص على حسم أي یك یةعقود النفطالالمركز الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي بالقاھرة، وفي مجال 

نزاع ینشا عن العقود المبرمة بین جمھوریة مصر العربیة والھیئة المصریة العامة للبترول والشركات 

الأجنبیة بطریق التحكیم وذلك طبقا لقواعد تحكیم المركز الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي بالقاھرة ومن 

جمھوریة مصر العربیة والھیئة المصریة العامة من العقد المبرم بین  ٢٣من ذلك المادة أمثلة ذلك 

  . )٣(١٩٨٧دیسمبر عام  ٢٢شل ویننج في  (المؤسسة العامة للبترول) وشركة

إن جمیع شروط التحكیم الواردة في عقود النفط یتفق أطرافھا غالبا على اللجوء للتحكیم طبقا لقواعد 
یكون مطلقا دون أن یقترن بتفویض المحكمین  القانون ویستفاد من ذلك في أمرین الأول: إن ھذا الاتفاق

صراحة وسلطة الفصل في النزاع طبقا لقواعد العدل والإنصاف، وإن الأصل في التحكیم ھو طبقا لقواعد 
القانون، وأن التحكیم طبقا لقواعد العدل والإنصاف ھو الاستثناء ومن ثم یجب على الأطراف أن تنص 

اعتبر أن التحكیم یكون بموجب قواعد  إلاوقواعد العدل والإنصاف، صراحة على أن یكون التحكیم طبقا ل
القانون. الأمر الثاني: قد یتفق الأطراف على القانون الواجب التطبیق على موضوع النزاع، وفي مثل ھذه 

نصت صراحة على أن یتم  عقودا نفطیةالحالة فإن التحكیم المتفق علیھ ھو طبقا لقواعد القانون، وھناك 
سلطة الفصل في النزاع طبقا لقواعد العدل والإنصاف، ومن ذلك العقد المبرم بین الشركة الوطنیة  تفویض

  . )٤()٤١(المادةث والاستكشافات النفطیة (ایراب) نص الإیرانیة للبترول والمؤسسة الفرنسیة للأبحا
ات التي تحدد نوعیة تحدید أي نوع من أنواع التحكیم یندرج في العقود النفطیة وما الاعتبار ومن أجل

التحكیم الذي یتعلق في العقود النفطیة، فھل یكون التحكیم في عقود النفط تحكیما دولیا عام أم أنھ تحكیم 
  عرض ذلك كما یأتي: یتم داخلي أو یكون تحكیم دولي خاص س

                                                             
   .١٧٩صالمصدر السابق، زید،  أبوسراج حسین د.  (١)
  .٨٨٤صصاحب ذھب، المصدر السابق،  ود.محمد لبیب شقیر، د.  (٢)
لعامة للبترول وش ركة ش ل   من العقد المبرم بین جمھوریة مصر العربیة والھیئة المصریة ا ٢٣ذلك نص المادة  راجع في (٣)

م ن العق د    ٢٣) كذلك نص المادة ١٩٨٨مایو سنة ١٢تابع  ١٩العدد  –( الجریدة الرسمیة  ١٩٨٧دیسمبر عام  ٢٢ویننج في 
( الجری دة  ١٩٨٧دیس مبر   ٢٩المبرم بین جمھوریة مصر العربیة والمؤسسة العامة للبت رول وب ین ش ركة اموك و للزی ت ف ي       

  )١٩٨٨یونیو سنة  ٣٠في  (تابع) ٢٦الرسمیة العدد 
  .١٨٠صالمصدر السابق، زید،  أبوسراج حسین د.  (٤)
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 )١١٧(

  لعقود النفطیة تحكیما دولیا عامااعتبار التحكیم با أولا:
بعض أحكام التحكیم إلى اعتبار نوعیة التحكیم المتعلق بالعقود النفطیة وكذلك  ،)١(ذھب البعض من الفقھ

تحكیما دولیا، والتي تدخل ضمن نطاق القانون الدولي العام أي أنھ یخضع لقواعد القانون الدولي العام، 

وھذا القول مردود ولا یمكن الأخذ بھ على اعتبار أن الأطراف قد یتفقوا على أن یتم تعیین محكمین 

اسطة جھة دولیة مثل محكمة العدل الدولیة أو تطبیق القانون الدولي إلا أن ذلك لا یكفي لاعتبار التحكیم بو

  لسببین:. وذلك )٢(دولیا عاما 

   السبب الأول: - ١ 

إن التحكیم الدولي العام ھو ذلك التحكیم الذي یحدث بین دولتین ذاتي سیادة، أي بین شخصین   
في علاقتھما إلى القانون الدولي العام، وكذلك التحكیم الذي یحدث أیضا بین قانونیین مستقلین یخضعان 

المنظمات الدولیة وبین إحدى الدول، وإن التحكیم الدولي العام خاص بأشخاص القانون الدولي العام ولا 
 یغیر من ھذه الحقیقة مجرد وجود أحد أطراف التحكیم دولة ذات سیادة، وھذا الأمر لا یكفي لاعتبار

وإن مجرد وجود الدولة ذات السیادة طرفا في علاقة  ،التحكیم ھو من قبیل التحكیم الدولي العام من جھة
اقتصادیة مع شركة خاصة لا یعطي للتحكیم المتفق علیھ صفة التحكیم الدولي العام ولا ینفي طابعھ 

لقد حرصت على تأكید و، )٣(التجاري حتى وإن مارست الدولة بعض امتیازاتھا السیادیة من جھة أخرى
م، حیث نصت المادة ١٩٠٧ن التسویة السلمیة للمنازعات الدولیة والمبرمة عام أذلك اتفاقیة لاھاي بش

عات بین الدول، زعلى أن" التحكیم الدولي ھو التحكیم الذي یكون موضوعھ تسویة المنامنھا ) ٣٧(
اللجوء إلى التحكیم تعھدا بالخضوع بواسطة قضاء من اختیارھم وعلى أساس احترام القانون، ویتضمن 

  . )٤(للحكم بحسن نیة"
  السبب الثاني-٢

إن اعتبار التحكیم في عقود النفط المبرمة بین الدولة المنتجة للنفط وبین الشركات الخاصة تحكیما دولیا 
عاما یؤدي إلى نتائج غیر مقبولة وذلك لصعوبة الاعتراف بمحاكم التحكیم التي تشكل للفصل في 

نازعات الناشئة عن ھذه العقود، بوصفھا محاكم دولیة بالمعنى الدقیق، كذلك یصعب الاعتراف لأحكام الم
ھذه المحاكم في منازعة تنشأ بین الدولة وشركة أجنبیة، واعتبارھا أحكاما دولیة  عنالتحكیم التي تصدر 

بین دولتین ذات سیادة وأن ھذه حقیقیة، وأن محاكم التحكیم الدولیة لم تشكل إلا للفصل في منازعات ناشئة 
  .)٥(الأحكام لم تصدر بین دولتین وإنما بین دولة ذات سیادة وشركة أجنبیة خاصة 

التي تبرم بین الدولة أو إحدى مؤسساتھا وبین  یةعقود النفطالوبذلك لا یمكن اعتبار التحكیم المتعلق ب 
ھ تحكیما دولیا عاما یخضع لقواعد القانون شركة أجنبیة خاصة في مجال البحث والتنقیب عن النفط وإنتاج

  الدولي العام.
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 )١١٨(

  اعتبار التحكیم المتعلق بالعقود النفطیة تحكیما داخلیا  ثانیا:
التحكیم الداخلي وھو التحكیم الذي یكون موضوعھ تسویة المنازعات الناشئة عن العلاقات القانونیة 

داخلیة محضة ویكون الفصل فیھا عن طریق  الداخلیة، حیث أن النزاع یجب أن یكون ناشئا عن علاقة

اللجوء للتحكیم الداخلي ووفقا للنظام القانوني الداخلي للدولة حیث أن العقد یكون مرتبطا بكل عناصره 

. أما التحكیم الدولي الخاص )١(یخضع للقواعد والقوانین الداخلیةبدولة واحدة وبالتالي یكون العقد داخلیا، و

ن موضوعھ تسویة المنازعات الناشئة عن العلاقات ذات الطابع الدولي ووفقا فھو التحكیم الذي یكو

للمفھوم المقرر في القانون الدولي الخاص، وفي ضوء ذلك التحدید للتحكیم الداخلي والتحكیم الدولي 

  ؟أم ھو تحكیم دولي خاصالخاص ھل یمكن اعتبار التحكیم المتعلق بعقود النفط تحكیما داخلیا 

دد یمكن التأكید على أنھ إذا ارتبط العقد في جمیع عناصره بدولة واحدة فإنھ یعتبر من في ھذا الص

العقود الداخلیة وبالتالي یخضع لأحكام قانون التحكیم الداخلي، لأن العقد الذي یتم إبرامھ بین طرفین 

إنھ یعتبر بدون أدنى شك ھذه الدولة ف إقلیمیتمتعان بجنسیة دولة معینة ویقیمان فیھا، ویتم تنفیذ العقد على 

تحكیم الداخلي من العقود الداخلیة وذلك لارتباط جمیع عناصره بدولة واحدة وبالتالي یخضع لأحكام ال

أما في عقود النفط فإن العقد لا یرتبط بجمیع عناصره لدولة واحدة وإن العقد ، )٢(الخاص بتلك الدولة

فلا یمكن اعتبار التحكیم المتعلق بالعقود النفطیة  یشتمل على عنصر أجنبي یتمتع بجنسیة دولة أجنبیة،

  تحكیما داخلیا.

  ثالثا: اعتبار التحكیم المتعلق بالعقود النفطیة تحكیما دولیا خاصا 
اختلف الفقھ في مدى اعتبار التحكیم المتعلق بالعقود النفطیة من قبیل التحكیم الدولي الخاص ویكون 

الدولي الخاص یتطلب معرفة مدى دولیة العقد ویمیزون بین  خاضعا لأحكامھ، وإن لاعتبار التحكیم

  .)٣(یار القانوني والمعیار الاقتصاديمعیارین وھما المع

: یرى أصحاب ھذا الاتجاه أن العقد یكون دولیا إذا اتصلت عناصره بأكثر من دولة المعیار القانوني -أ 

ا على الأقل، أو كان مستوطنا في الخارج،  وعلى ذلك یعد العقد دولیا متى كان أحد أطراف العقد أجنبی

ویعد العقد دولیا كذلك إذا ابرم أو نفذ في دولة أجنبیة، إلا أن جانبا منھم یرى عدم التسویة بین العناصر 

شتمل االقانونیة للعلاقة وذھب للتفرقة بین العناصر المؤثرة وغیر المؤثرة أو المحایدة في العلاقة، فإذا 

نبي غیر مؤثر فإن ذلك لا یكفي لتوافر الصفة الدولیة للعقد، وأن الجنسیة الأجنبیة العقد على عنصر أج

للمتعاقد غیر مؤثرة ولا تعد عنصرا مؤثرا في العقود التجاریة وعقود المعاملات المالیة بشكل عام، 

  .)٤(على عنصر أجنبي شتملاخلاصة ذلك أنھ طبقا للمعیار القانوني فإن العقد یكون دولیا إذا 

                                                             
  .٣٤١ص ،د . أحمد حلمي خلیل ھندي، المصدر السابق (١)
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 )١١٩(

یرى أصحابھ بإن العقد الدولي ھو العقد الذي یتعلق بمصالح التجارة الدولیة  المعیار الاقتصادي: - ب 

والذي یترتب علیھ انتقال الأموال عبر حدود أكثر من دولة. وعلیھ فقد ذھب جانب من أصحاب المعیار 

المعیار القانوني وذلك لان نھ لا یتعارض مع أالاقتصادي لاعتبار دولیة العقد طبقا للمعیار الاقتصادي و

الرابطة العقدیة التي یترتب علیھا انتقال الأموال من دولة لأخرى والتي تتعلق بمصالح التجارة الدولیة 

على ھذا النحو، ھو ما یتحقق معھ المعیار الاقتصادي لدولیتھا وأنھا رابطة تتصل بأكثر من نظام قانوني 

  .)١(س الوقتع المعیار القانوني في نفوھو ما یتفق م

 أنھ غیر المعیار بذات ١٩٩٤ لسنة ٢٧ رقم المصري التحكیم قانون من الثانیة المادة نص جاء وقد

 تضمن النص حیث للتحكیم النموذجي القانون من الأولى المادة التي تضمنتھا للأمثلة مشابھة أمثلة أورد

 كانت أو غیر عقدیة اقتصادي طابع ذاتقانونیة  علاقة حول النزاع نشأ إذا تجاریاً التحكیم یكون أن على

ة والتنمی والاستثمار التكنولوجیا نقل عقودو ،وغیرھا والسیاحیة الصناعیة التراخیص منح وحدد عقدیة

 أنابیب الطاقة ومد وتورید الطبیعیة الثروات واستخراج التنقیب عملیاتووالنقل  والتأمین البنوك وعملیات

  . )٢(النوویة المفاعلات إقامةو الأراضي واستصلاح اقوالأنف الطرق والنفط، وشق الغاز

وبذلك فإن العقود التي تبرم بین الدولة وطرف یحمل جنسیة دولة أخرى طبقا للمعیارین الاقتصادي  

والقانوني تعتبر من العقود ذات الطابع الدولي، وأن العقود التي تشتمل على عنصر أجنبي یحمل جنسیة 

ن العقود التي تتعلق بمصالح إو القانوني،سیة الدولة المتعاقدة إعمالا بالمعیار دولة أجنبیة تختلف عن جن

التجارة الدولیة والتي یترتب علیھا انتقال للأموال والبضائع عبر الحدود الجغرافیة لأكثر من دولة، على 

ت وأجھزة اعتبار أن للشركات الأجنبیة المتعاقدة الحق في استیراد كل ما تحتاج إلیھ من معدات وآلا

لازمة لتنفیذ العملیات موضوع العقد، كما ولھا أیضا الحق في تصدیر النفط ومشتقاتھ وفقا للمعدلات 

والنسب المتفق علیھا في العقد، إضافة إلى جانب الأھمیة الاقتصادیة للثروة النفطیة محل التعاقد وإعمالا 

ازعات التي تنشا بین الدولة المنتجة للنفط بالمعیار الاقتصادي یكون التحكیم المتفق علیھ لتسویة المن

والشركة الأجنبیة الخاصة والعاملة في البحث والتنقیب عن النفط وإنتاجھ تحكیما تجاریا دولیا خاصا وفقا 

  للمعیارین القانوني والاقتصادي لكون الموضوع سبب النزاع متعلقا بمصالح التجارة الدولیة. 

  الفرع الخامس

  إجراءات التحكیم
لخص القواعد الإجرائیة للتحكیم التي یتم من خلالھا مباشرة التحكیم حیث تتضمن شروط التحكیم تت

المدرجة في العقود النفطیة بعض القواعد الإجرائیة السائدة في مجال التحكیم،  ولعل من أبرز ھذه القواعد 

حكمین وجنسیتھم ومكان تلك التي تتعلق بكیفیة إجراءات التحكیم وتشكیل محكمة التحكیم واختیار الم

  .التحكیم بالإضافة إلى لغة التحكیم
                                                             

 . ٨٥المصدر السابق، ص  ،ھشام علي صادق، القانون الواجب التطبیق على عقود التجارة الدولیةد. (١) 
 . ١٩٩٤لسنة  ٢٧راجع في ذلك نص المادة الثانیة من قانون التحكیم النموذجي المصري رقم (٢) 

o b e i k a n d l . c o m



 )١٢٠(

  تشكیل ھیئة التحكیم  :أولا
من الأمور الھامة التي یتطرق إلیھا شرط التحكیم الوارد في العقود النفطیة ھو تحدید الھیئة التي 

ن إرادة ولھما إأویحكم تشكیل ھیئة التحكیم مبدآن أساسیان:  سیكون لھا ولایة الفصل في المنازعة،

الخصوم ھي المرجع الأول في اختیار الھیئة، فإذا اتفقت الأطراف على طریقة اختیار المحكمین، فإنھ 

یجب الالتزام بما تم الاتفاق علیھ. ثانیھما:  مراعاة المساواة بین طرفي النزاع من حیث اختیار المحكمین 

سند إلى أحدھما اختیار جمیع المحكمین فلا یكون لأحدھما أفضلیة على الآخر، بمعنى أنھ لا یجوز أن ی

أطراف العلاقة التعاقدیة على أن كونة من محكم واحد متى ما اتفق وتكون ھیئة التحكیم م ،)١(دون الآخر

یتم الفصل في النزاع القائم أو قد ینشأ بینھما بواسطة التحكیم، ویتم اختیار المحكم الواحد بالاتفاق بینمھا 

لم یتفق الأطراف على تحدید محكم بعینھ، تولت المحكمة المختصة أصلا بنظر وإذا لم یتم تحدیده أو 

) من ١٥مادة (، ونجد ذلك في ال)٢(النزاع في تعیین المحكم بناءا على طلب من أحد الأطراف النزاع 

تشكل ھیئة التحكیم باتفاق الطرفین من محكم واحد أو  - ١قانون التحكیم المصري والتي نصت على أنھ "

إذا تعدد المحكمون وجب أن یكون عددھم وترا  -٢، فإذا لم یتفقا على عدد المحكمین، كان العدد ثلاثة أكثر

وسبب وجوب وتریة العدد ھو تفادي ما قد یحدث من مشاكل عند المداولة، ، )٣(وإلا كان التحكیم باطلا" 

  .)٤(بیةساویین فیتعذر صدور حكم الأغلإذ قد ینقسم المحكمون عندئذ إلى فریقین مت

) من قانون الإجراءات العراقي فإنھا تنص على أنھ " إذا وقع النزاع ولم یكن الخصوم ٢٥٦المادة (أما 

قد اتفقوا على المحكمین أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمین المتفق علیھم أو اعتزلھ أو عزل عنھ أو قام 

وم فلأي منھم مراجعة المحكمة المختصة مانع من مباشرتھ ولم یكن ھناك اتفاق في ھذا الشأن بین الخص

  .)٥("تبلیغ باقي الخصوم وسماع أقوالھمبنظر النزاع بعریضة لتعیین المحكم أو المحكمین بعد 

ومن أمثلة شروط التحكیم الواردة في العقود النفطیة والتي نصت على أن یعرض النزاع على محكم 

الحكومة اللیبیة للشركة الأمریكیة لیامكو حیث اتفق واحد شرط التحكیم في الامتیازات الممنوحة من قبل 

  . )٦(موضوع النزاع من قبل محكما أوحد الطرفان على أن یتم الفصل في

وتنص غالبیة العقود على أن تبدأ إجراءات التحكیم ویتم تشكیل محكمة التحكیم بإخطار یوجھھ أحد 

التحكیم، ویعین محكما یذكر اسمھ وجنسیتھ الطرفین إلى الطرف الآخر بأنھ یرغب في إحالة النزاع إلى 

في الإخطار، على أن یقوم الطرف الآخر بتعیین محكم ثاني ویخطر بھ الطرف الأول خلال مدة معینة، 

وبذلك یكون على المحكمان باختیار محكما ثالثا خلال مدة معینة، وتختلف المدة التي تحددھا العقود 
                                                             

رات الأجنبیة الخاص ة ف ي ال دول النامی ة ف ي ظ ل الق انون ال دولي         محمد یونس یحیى الصائغ، المركز القانوني للاستثماد.  (١)
 . ١٩٤ص ٢٠٠٥جامعة الموصل، سنة  –كلیة القانون  إلىالمالي، أطروحة دكتوراه مقدمة 

  .١٨٩، ص٢٠٠٨الإسكندریة، سنة  –ناصر ناجي محمد جمعان، شرط التحكیم في العقود التجاریة، المكتب الجامعي الحدیث د.  (٢)
  . ١٩٩٤لسنة  ٢٧من قانون التحكیم المصري رقم  ١٥جع في ذلك نص المادة را(٣) 
  . ١٩٣ناصر ناجي محمد جمعان، المصدر السابق، صد.  (٤)
 .٢٧٥ھاني محمد كامل المنایلي، المصدر السابق، صد.  (٥)
  .٦م، ص ١٣/١١/٢٠١٢بتاریخ  جامعة الإسكندریة، –محاضرة ألقیت بمركز التحكیم التابع لكلیة الحقوق ، ھاني دویدارد.  (٦)

o b e i k a n d l . c o m



 )١٢١(

  .)١(خمسة عشر یوما إلى خمسة وأربعین یوما النفطیة لذلك إلا أنھا تتراوح ما بین

وإذا كان الأصل أن یقوم الطرف الثاني بتعیین محكمة وأن یقوم المحكمان باختیار المحكم الثالث وذلك 

خلال المواعید المنصوص علیھا في العقد إلا أن غالبیة العقود قد واجھت الفرض الذي یمتنع فیھ الطرف 

جأت ھذه الفرض الذي یخفق فیھ المحكمان عن تعیین المحكم الثالث وقد ل الثاني عن تعیین محكمھ وكذلك

  .)٢(العقود إلى وسائل متنوعة

فقد أسندت بعض العقود النفطیة مھمة تعیین المحكم الثاني أو المحكم الثالث إلى إحدى السلطات 

یب الإیطالیة ین شركة أجالقضائیة في الدول المنتجة كما ورد في العقد بین المملكة العربیة السعودیة وب

وعند تعذر تعیین المحكم الثاني خلال الوقت المحدد أو عند تعذر ) منھ على أنھ "٢٠حیث نصت المادة (

اتفاق المحكمین خلال الوقت المحدد على تعیین محكما ثالثا، وجب تعیین المحكم المطلوب من قبل ھیئة 

" كما وأسندت نظام التعدین العربي السعودي من )٥٠تمییز المنازعات المنصوص علیھا في المادة (

بعض العقود النفطیة الأخرى ھذه المھمة إلى سلطة قضائیة أجنبیة كما فعلت الحكومة العراقیة في العقد 

المحكمین خلال ثلاثین إذا لم یعین أحد من أنھ " ٣٥الفرنسیة في المادة  المبرم بینھا وبین شركة ایراب

كمة الفیدرالیة في لوزان أن یطلب تعیین ھذا المحكم من قبل رئیس المحفلأي من الطرفین  یوما...

" في حین أن عددا قلیلا من العقود النفطیة قد أسند تعیین المحكم الثالث إلى رئیس محكمة العدل بسویسرا

  .)٣( الدولیة

ة نصا ولقد درجت معظم العقود النفطیة التي أبرمتھا جمھوریة مصر العربیة مع الشركات الأجنبی

یقضي بأنھ في حالة عدم قیام الطرف الثاني بتعیین محكمھ أو إخفاق المحكمین في تعیین المحكم الثالث 

تتولى محكمة التحكیم لدى غرفة التجارة الدولیة بباریس تعیین المحكم المطلوب بناء على طلب أحد 

حكیم التجاري الدولي درجت معظم الطرفین، وتجدر الإشارة إلى أنھ بعد إنشاء مركز القاھرة الإقلیمي للت

العقود التي أبرمتھا مصر والمؤسسة المصریة العامة للبترول مع الشركات الأجنبیة على تضمینھا نصا 

یقضي بأنھ في حالة عدم قیام المدعى علیھ بتعیین محكمھ خلال المدة المنصوص علیھا في العقد، كان 

ي وإذا لم یتفق المحكمان على اختیار المحكم الرئیس للمدعي أن یطلب من المركز تعیین المحكم الثان

خلال المدة المحددة فإنھ یجوز لأي من الطرفین أن یطلب من السكرتیر العام للمحكمة الدائمة للتحكیم في 

  .)٤(لاھاي أن یحدد جھة تتولى التعیین 

                                                             
سراج . و د .١٣٤، ص١٩٧١القاھرة،  –د . إبراھیم شحاتة، الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبیة، دار النھضة العربیة (١) 

  .٥٢٥ص، زید، المصدر السابق أبوحسین 
 . ١٩٣ناصر ناجي محمد جمعان، المصدر السابق، صد.  (٢)
  .  ٤١٧ام القانوني لاتفاقیات البترول في الدول العربیة، المصدر السابق، صأحمد عبد الحمید عشوش، النظد.  (٣)
  .٥٢٦ص، المصدر السابق ،زید أبوسراج حسین د.  (٤)

o b e i k a n d l . c o m



 )١٢٢(

  النفطیة العقود في المحكمین اختیار عوامل :ثانیا
 الخاصة تتلائم مع الطبیعة مؤھلات النفطیة المنازعات في یفصل يالذ المحكم في تتوفر أن یجب

 الاستثماري، وقد المشروع تأمیم عن الدولة المنازعة بمسؤولیة تتعلق فقد ومحلھا، العقود ھذه لأطراف

العقود  في الإنتاج معدل بتحدید تتعلق كأن نادرة، تخصصات تتطلب التعقید بالغة بمشاكل فنیة تتعلق

 في ما إنشاء مصنع في المستخدمة التكنولوجیا المالیة أو بنوعیة المحاسبات في مشاكلفي  النفطیة أو

التحكیم إلى  ھیئة تشكیل المناسب في القانوني التخصص أن یتوافر یجب ولھذا الصناعي، التعامل عقود

معینة  لفترة لمنتجا للنفط بالنسبة السوق تحدید سعر حول خلاف أي تفادي لأجل الكافیة الفنیة الخبرة جانب

                                       . )١(الفني تسمیتھ بالتحكیم یمكن بما تسمح حتى

ومن الأمور الھامة أیضا والتي یجب التطرق إلیھا ھي جنسیة المحكمین إذا كان أطراف النزاع 

قومون باختیار أشخاص یتوخون الدقة في اختیار أعضاء ھیئة التحكیم الذین یعینون من قبلھم فإنھم ی

عنھم، لذا تشترط غالبیة العقود النفطیة بالنسبة  متمتعین برجحان الفكر ومطمئنین للأحكام التي تصدر

لأعضاء التحكیم المعینین من قبلھم، فوضعت من الشروط ما یكفل تحقیق ھذه الغایة ومؤدى ذلك وجوب 

فقد تشترط ، )٢(ونحو ما یصدر عنھم من أحكام  توافر الحیدة والعدالة والثقة والاطمئنان نحو المحكمین

غالبیة العقود النفطیة بأن لا یحمل أیا من أعضاء ھیئة التحكیم جنسیة أي طرف من أطراف النزاع 

رف الذي والحكمة من ذلك بدیھیة وواضحة وذلك من أجل ضمان الحیدة والعدالة وعدم تحیزھم للط

لزم بعض العقود وجود علاقة دبلوماسیة بین الدولة التي یحمل وتأكیدا لھذه الغایة ت ،)٣(یحملون جنسیتھ

) الفقرة (ب) من العقد المبرم بین ٤٢المحكم جنسیتھا وبین أطراف النزاع مثال على ذلك خولت المادة (

مصر وشركة بان أمریكان، محكمة التحكیم التابعة للغرفة التجاریة الدولیة تعیین الحكم الثالث في حالة 

حكمین المعینین من قبل طرفي النزاع في اختیاره، وأردفت توضیحا " ویشترط في الحكم الثالث إخفاق الم

أن یكون من مواطني دولة غیر الجمھوریة العربیة المتحدة وغیر الولایات المتحدة الأمریكیة، ویكون لھذه 

وقد سارت على ھذا  ،)٤(الدولة علاقة دبلوماسیة مع جمھوریة مصر العربیة والولایات المتحدة الأمریكیة"

النھج غالبیة العقود النفطیة التي أبرمت في البلاد العربیة والغرض من ذلك ھو الحیدة والعدالة إلى 

 الأحكام التي تصدر من محاكم التحكیم بمناسبة نزاع متعلق بالعقود النفطیة 

جنسیة أیا من طرفي كما درجت غالبیة العقود النفطیة نصا یشترط في المحكم الثالث أن لا یحمل 

وأن یحمل جنسیة دولة یكون لھا علاقة دبلوماسیة مع الدولة المتعاقدة والدولة التي تنتمي إلیھا  ،النزاع

الشركة الأجنبیة المتعاقدة، وأن لا یكون لھ مصالح اقتصادیة في الأعمال النفطیة لدى الأطراف الموقعة 

                                                             
 م،٢٠١٢/  ١١/  ١٣جامع ة الإس كندریة، بت اریخ     –محاضرة ألقیت بمركز التحكیم التابع لكلیة الحق وق   ،ھاني دویدار. د (١)

  بعدھا.وما  ٢ص
  . ١٩٥اجي محمد جمعان، المصدر السابق، صناصر ند.  (٢)
 . ٤٧٣صأحمد عبد الحمید عشوش، النظام القانوني لاتفاقات البترول في الدول العربیة، المصدر السابق، د.  (٣)
  .٥٢٨ص، سراج حسین أبو زید، المصدر السابقد.  (٤)

o b e i k a n d l . c o m



 )١٢٣(

من العقد المبرم بین جمھوریة مصر العربیة والھیئة  ٢٣ومن ذلك ما نصت علیھ المادة  ،)١(على العقد

.. ویتعین أن یكون المحكم الرئیس .-ھـ شل ویننج ان الھولندیة من أنھ " المصریة العامة للبترول وشركة

من دولة لھا  نشخصا من جنسیة غیر جنسیة جمھوریة مصر العربیة أو جنسیة ھولندا، ویجب أن یكو

مھوریة مصر العربیة وھولندا، كما یشترط أن لا یكون لھ مصالح اقتصادیة علاقة دبلوماسیة مع كل من ج

  .)٢("راف الموقعة على ھذه الاتفاقیةمن أعمال البترول لدى الأط

  التحكیم مكان: ثالثا

إن التحكیم یقوم على مبدأ الرضائیة، فیكون للأطراف حریة اختیار مكان انعقاد مجلسھ، ویترتب على 

ن مكان التحكیم یحدد القانون الإجرائي الذي یحكم ھو أبالغة الخطورة لعل من أھمھا  ھذا الاختیار نتائج

المنازعة، وذلك عند غیاب اتفاق الأطراف حول تنظیم ھذه الإجراءات كما یتعین استئذان الدولة التي یعقد 

ضلا عن ذلك فإنھ على إقلیمھا جلسات التحكیم وأخذ موافقتھا في ذلك، كي یباشر التحكیم في ظل حمایتھا ف

لذا تختلف . )٣(لة التي جرى التحكیم على إقلیمھایجب تسجیل القرار التحكیمي حسبما تقضي نظم الدو

العقود النفطیة في تحدید مكان التحكیم فقد یتحدد ھذا المكان في إقلیم الدولة المضیفة، أو دولة أجنبیة، وقد 

ذي یحدد المكان الذي ینعقد فیھ التحكیم فإن على یترك تحدید ذلك للمحكم الثالث، وفي غیاب النص ال

عنیت معظم العقود النفطیة بتحدید مقر التحكیم أو بیان كیفیة  فقدمحكمة التحكیم أن تحدد مقر عملھا 

تحدیده بید أنھا لم تتخذ موقفا محددا في ھذا الشأن فقد حددت بعض العقود النفطیة مكان التحكیم في إقلیم 

ة وشركة أجیب الإیطالیة ) من العقد المبرم بین السعودی٢٠من ذلك ما نصت علیھ المادة (الدولة المتعاقدة 

بما تم ویجب أن یكون مكان التحكیم في داخل المملكة العربیة السعودیة أو في أي مكان أو حسمن أنھ "

من ذلك العقد " في حین أن بعض العقود قد حددت مقر التحكیم في دولة أجنبیة الاتفاق علیھ بین الطرفین

أما مكان التحكیم فیتفق " ھالمبرم بین المملكة العربیة السعودیة وبین شركة ارامكو حیث نصت على أن

  .)٤("على ذلك فیكون في لاھاي (ھولندا)علیھ الفریقان، وإذا عجزا عن الاتفاق 

على أن یكون  وقد حددت معظم العقود النفطیة والتشریعات النفطیة مكان التحكیم وذلك بالنص صراحة

/ رابعا) ٤٤المادة ( ٢٠١١مكان التحكیم في دولة أخرى ومن أمثلة ذلك قانون النفط والغاز العراقي لسنة 

یطبق في التحكیم بین الھیئة المختصة والمستثمرین الأجانب من حیث الموضوع، القانون العراقي،  -أ

الدولیة في باریس أو جنیف أو المركز لغرفة التجارة ومن حیث الشكل تراعى أنظمة إجراءات التحكیم 

ن یتضمن العقد أالإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي في القاھرة وفقا للاتفاق المنصوص علیھ في العقد على 

                                                             
ل في دول مجلس التع اون الخلیج ي،   قیات البتروعمر بكر باخشب، النظام القانوني لاتفا د.أحمد عبد الحمید عشوش و . د (١)

 .  ٤٢٢المصدر السابق، ص
  .٥٢٨ص، سراج حسین أبو زید، المصدر السابقد.  (٢)
  .  ٤٧٤أحمد عبد الحمید عشوش، النظام القانوني لاتفاقیات البترول في الدول العربیة، المصدر السابق، صد.  (٣)
  .٥٢٩ص ،سراج حسین أبو زید، المصدر السابقد.  (٤)

o b e i k a n d l . c o m



 )١٢٤(

 .)١(شروط تعیین المحكمین والحكم الفصل ومقر التحكیم ونفقات التحكیم والمدة المحددة لإصدار القرار 

تركت مسألة تحدید المكان للمحكمین سواء المحكم الثالث أو المحكم في حین أن بعض العقود النفطیة 

الوحید حسب الأحوال وذلك في حالة عدم اتفاق الطرفین على تحدید مقر التحكیم من ذلك العقد المبرم بین 

یحدد الأطراف مكان وإجراءات التحكیم، وفي حالة نھ "على أ ٤٤إیران والكونسرتیوم حیث نصت المادة 

طراف في التوصل إلى اتفاق في ھذا الشأن، یحدد مكان التحكیم وإجراءاتھ بواسطة المحكم الثالث فشل الأ

  .)٢(أو المحكم الوحید حسب الأحوال.."

 التحكیم مكان تحدید علي الاتفاق لأطراف التحكیم المصري التحكیم قانون من )٢٨ (المادة وقد أجازت

 ،مكان التحكیم تحدید على الاتفاق وجود عدم حالة وفي، مصر أو خارجھاجمھوریة داخل  في كان سواء

 .)٣(أطرافھا ومكان الدعوى یتلائم وظروف بما التحكیممكان  تحدید التحكیم ھیئة تتولي

ولقد درجت معظم العقود التي أبرمتھا جمھوریة مصر العربیة مع الشركات الأجنبیة على النص على 

، مع مراعاة أن العقود التي أبرمتھا الحكومة المصریة بعد یجري التحكیم في مدینة ستوكھولم بالسوید

إنشاء المركز الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي بالقاھرة قد درجت على النص على أن یجري التحكیم في 

  .  )٤(ما لم یتفق الأطراف على خلاف ذلكمدینة القاھرة 

  لغة التحكیم : رابعا
الطرفین إذا اتفقا على لغة معینة في التحكیم فعلى المحكم إتباع  تطبیقا لحریة الأطراف في التحكیم فإن

ما جاء في الاتفاق وتنص معظم التشریعات على ذلك، واللغة المستعملة للتحكیم تبقى ھي المستخدمة على 

لغة البیانات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفھیة وكذلك على كل قرار تتخذه ھیئة التحكیم أو أي 

الة توجھھا، إلا إذا نص اتفاق الطرفین على خلاف ذلك، وتحدید اللغة التي یجري بھا التحكیم لھ أھمیة رس

كبیرة لطرفي النزاع محل التحكیم، فعندما یتم التحكیم بلغة لا یتكلم بھا أحد طرفي النزاع، فإن ذلك سیمثل 

بما أن المعاھدات لم تتضمن أیة إشارة إلى عبئا ثقیلا علیھ ویكبده المزید من النفقات المتعلقة بالترجمة، و

اللغة الواجب استخدامھا في التحكیم، فغالبا ما تكون لغة الاستثمار ھي لغة التحكیم، وقد نصت المادة 

) من العقد المبرم بین جمھوریة مصر العربیة وبین شركة فیلبس الإیطالیة على أن یكون النص ٤٥/٣(

ص المقابل باللغة العربیة عند وجود تباین بین أحكام النصین، یتبین من الإنجلیزي للعقد الصدارة على الن

ذلك أن غالبیة العقود النفطیة لم تحدد اللغة التي تجري فیھا جلسات التحكیم إلا أن اللغة الإنجلیزیة ھي 

  .)٥(اللغة السائدة والمعتمدة في أغلب مراكز التحكیم التجاریة الدولیة 

                                                             
  / رابعا)٤٤المادة ( ٢٠١١قانون النفط والغاز العراقي لسنة  (١)
  .٥٢٩ص، زید، المصدر السابق أبوسراج حسین د.  (٢)
  .١٩٩٤قانون التحكیم المصري سنة  (٣)
  .٥٣٠ص، زید، المصدر السابق أبوسراج حسین د.  (٤)
وني لاتفاقیات البترول في دول مجلس التع اون الخلیج ي،   عمر بكر باخشب، النظام القاند. أحمد عبد الحمید عشوش و د.  (٥)

  .  ٤٢٤المصدر السابق، ص

o b e i k a n d l . c o m



 )١٢٥(

 على التحكیم الاتفاق لطرفي )٢٥( المادة في لجمھوریة مصر العربیة قد أجازونجد أن قانون التحكیم 

 یتضمنھا التي الإجراءات تطبیق على الاتفاق أنھ یمكن كما ،التحكیم ھیئة بإتباعھا تلتزم التي الإجراءات

 الإقلیمي القاھرة مركزمثل  العربیة مصر جمھوریة في تحكیم مركزأو  منظمة في أي التحكیم نظام

علي  التحكیم طرفي یتفق لم وإذا ،بباریس الدولیة التجارة مثل غرفة) خارجھاأو (الدولي التجاري للتحكیم

 مناسبة تراھا التي التحكیم باختیار إجراءات تقوم التحكیم ھیئة فإن ،إتباعھا الواجب الإجراءات تحدید

  .)١(المنازعة لتسویة

ونجد  لتي وردت في العقود النفطیة في الدول العربیة،ھذا النحو غالبیة شروط التحكیم ا على وقد سار

 على الاتفاق تم إذا إلا العربیة ھي اللغة التحكیم لغة جعلت المصري التشریع ومنھا التشریعات بعض أن

 تحددأو  الطرفان یتفق لم ما العربیة اللغة ھي التحكیم لغة) جاء فیھا "٢٩ (المادة فيوذلك  ذلك، خلاف

 والإعلانات الشفھیة والمذكرات والمرافعات البیانات على تطبیقھا یتم أخرى لغاتأو  ةلغ ھیئة التحكیم

أو  الطرفین اتفاق ینص لم ما وحكمھا ورسائلھا التحكیم ھیئة و قرارات ومحاضرھا المرافعة وجلسات

 البیانات لغة على المستخدمة ھي تبقى للتحكیم كلغة المستعملة . واللغة)٢("ذلك غیر على التحكیم ھیئة قرار

 التحكیم أو رسالة توجھھا، ھیئة تتخذه قرار كل على وكذلك الشفھیة المرافعات وعلى المكتوبةرات والمذك

  ذلك. خلاف على الطرفین اتفاق نص إذا إلا

                                                             
  .١٩٩٤من قانون التحكیم المصري لسنة  ٢٥المادة  (١)
  .٢٧٩ھاني محمد كامل المنایلي، المصدر السابق، صد.  (٢)

o b e i k a n d l . c o m



 )١٢٦(

  خاتمة
ط الضوء على أھم الموضوعات یسلوتالنظام القانوني للعقود النفطیة،  بدراسة عنيّقد  ذا البحثلعل ھ
، ألا وھو الآثار المترتبة على عقود التراخیص النفطیة ق إلیھا النظام القانوني لعقود التراخیصالتي تطر

النفطیة، مقارنة مع بعض العقود في الدول العربیة بما تتضمنھ من حقوق والتزامات تقع على عاتق 
موضوع المھم توجیھ الأنظار إلى ھذا الو طرفي العقد وما تشتمل علیھ من شروط ماسة بآثار العقد،

والحیوي الذي یحتل مكانة مرموقة في وقتنا الحالي والذي یعد ركیزة من الركائز الأساسیة للتنمیة 
الاقتصادیة في كافة الدول بشكل عام، وفي الجمھوریة العراقیة بشكل خاص، حیث أنھ یشكل نسبة عالیة 

یعات النفطیة في الدول الأخرى، التي من میزانیة الدخل القومي، وإن ما جاء فیھا ھو مراجعة لأھم التشر
تعد الأكثر تقدما في ھذا المجال، والاستفادة من تجاربھا ولعل النظر إلى عملیة جذب الاستثمارات 
الأجنبیة أصبح ینظر إلیھا الیوم لیست فقط كوسیلة لزیادة الدخل القومي للدول المنتجة من أجل تحسین 

ھا من جانب ما تحملھ ھذه الاستثمارات من خبرات فنیة وتقنیة الوضع الاقتصادي فحسب، وإنما ینظر إلی
عالیة وما تشتمل علیھ من عنصر المضاربة، الأمر الذي یمكن الدول العربیة الاستفادة من ھذه العناصر 

ماھیة عقود تم توضیح في البلدان المضیفة وخاصة الدول الآخذة بالنمو، ومن خلال ما سبق وبعد أن 
ة، وما یتطلب ذلك من خطوات على استخراجھا وما للدولة من سیادة علیھا فإن ھناك التراخیص النفطی

مھارات فنیة وقانونیة كي یتم إبرام العقود النفطیة بما یخدم ویحافظ على المصلحة العامة في البلدان 
فنیة والقانونیة المنتجة والمضیفة، لذا یتطلب عند إبرام العقود النفطیة توافر الخبرة الكافیة والمھارات ال

العالیة للتفاوض في مجال العقود النفطیة، من أجل إبرام عقود تكفي بذاتھا لتنظیم علاقة تعاقدیة متكافئة 
وتخدم المصلحة العامة للدولة المنتجة وللشركة الأجنبیة، دون الحاجة إلى اللجوء للقوانین الوطنیة التي قد 

اسة الآثار المترتبة على عقود التراخیص النفطیة على وجھ تصطدم مع معطیات التجارة الحدیثة، وبعد در
التحدید عقود الامتیاز وذلك ببیان ماھیة ھذه العقود وخصائصھا والتعدیلات التي أدخلت علیھا وما شھدتھ 
من تطورات متلاحقة التي بدورھا أدت إلى ظھور أنماط تعاقدیة جدیدة سادت العلاقة بین أطراف العقود 

الدول المنتجة والشركات الأجنبیة العاملة في مجال البحث والتنقیب عن النفط وإنتاجھ،  النفطیة وھما
والتي یمكن حصرھا بعقود المشاركة وعقود المقاولة النفطیة وعقود تقاسم الإنتاج، حیث أن دراسة الآثار 

واجب العرفة القانون جل مأالمترتبة على ھذه العقود تتطلب معرفة التكییف القانوني لھذه العقود وذلك من 
مع  ,التطبیق على العقود النفطیة المبرمة بواسطة الدولة أو أحدى المؤسسات والھیئات التابعة لھا

والتي أثارت نقاشا وجدلا  ،الشركات التي تعمل في مجال البحث والتنقیب عن المنتجات النفطیة وإنتاجھا
وتحدید نطاقھا في ضوء الشروط التي  ةطیومعرفة ماھیة حقوق والتزامات طرفي العقود النف طویلا

أدرجت في ھذه العقود والتي من شأنھا أن تكون ماسة بآثار العقد ومن ھذه الشروط شرطي عدم المساس 
وشرط الثبات التشریعي، وقد تطلب الأمر إدراج شرط التحكیم في العقود النفطیة والذي یعد آلیة لفض 

ود النفطیة في حالة إخلال أحد الأطراف بالالتزامات الناشئة عن المنازعات التي قد تثور بین طرفي العق
العقد النفطي، وفي ختام ھذا البحث یمكن تلخیص أھم ما جاء فیھا من نتائج بالإضافة إلى أھم التوصیات 

  والمقترحات وذلك حسب ما یأتي.

o b e i k a n d l . c o m



 )١٢٧(

  النتائجأولا: 
التنقیب عن النفط وإنتاجھ،  مرت عقود التراخیص النفطیة بأشكال قانونیة مختلفة وذلك لغرض  -١

فقد اتخذت في البدایة شكل عقود الامتیاز التي كانت الشركات الأجنبیة ھي المھیمنة والمسیطرة بالكامل 
على جمیع مراحل الصناعة النفطیة، وظلت ھذه العقود ھي النمط السائد لتنظیم العلاقة بین أطراف 

ن الماضي وھي الفترة التي كانت فیھا الدول المنتجة العقود النفطیة طوال فترة النصف الأول من القر
غیر قادرة على التصرف بإنتاجھا لأسباب مختلفة وبعد تحسن الوضع للدول المنتجة وازدیاد الوعي 
السیاسي بین أوساط شعوبھا، فإن ھذه العقود تطورت وتم إدخال العدید من التعدیلات على ھذه العقود 

ة، ولكن ھذا التطور لم یكن شاملا وواسعا، وذلك لأن الشركات الأجنبیة بما یخدم مصالح الدول المنتج
بقیت مسیطرة على ھذه الصناعة بسبب ما تمتلكھ من إمكانیات اقتصادیة ھائلة، إضافة إلى القدرات 
الفنیة التي تتمثل في الأیدي العاملة والمعدات والأجھزة المتطورة التي تستخدم في عملیة التنقیب عن 

  وإنتاجھ. النفط 
إن التعمق في دراسة العقود النفطیة وخاصة الحدیثة منھا یعمل على توسیع مفاھیم القائمین على  -٢

شؤونھا ویسھل لھم الرجوع إلیھا كلما استدعى الأمر لذلك، واعتبار ھذه العقود من أھم المراجع عند 
ت التي تقع عاتق طرفي العلاقة صیاغة وإبرام العقود المستقبلیة خصوصا فیما یتعلق بالحقوق والالتزاما

  القانونیة. 
تعتبر دراسة العقود النفطیة والتعرف على ماھیتھا وخصائصھا والحقوق والالتزامات التي تقع  -٣

في مختلف أشكالھا التعاقدیة القانونیة  معلى عاتق طرفي العلاقة القانونیة، سواء في عقود الامتیاز أ
بحث والتنقیب عن الموارد النفطیة والوقوف على سماتھا وبیان ما الحدیثة في الدول التي أبرمت عقود ال

بیان الكثیر من البدائل وذلك من خلال التعرف على النماذج في  اكبیر ایمیزھا وما یعیبھا، لھ دور
التعاقدیة التي أبرمت حدیثا لغرض تلافي القصور والابتعاد عن العیوب في العقود التي سیتم إبرامھا 

 مستقبلا.
بین من یرى بأن العقود النفطیة من لف الفقھ القانوني في تحدید الطبیعة القانونیة لھذه العقود اخت -٤

عقود القانون الدولي العام، و بین من یعدھا من العقود الإداریة، وھناك اتجاه ینظر إلیھا بأنھا من عقود 

ي یعتبر أن العقود النفطیة عقود القانون الخاص، أما الرأي الرابع والراجح حسب تقدیرنا فھو الاتجاه الذ

أن ھذا الرأي ھو الراجح وذلك لقوة الحجج بیانھ ا سبق م من خلالویبدو ذات طبیعة خاصة مختلطة. 

 العقود.والأسانید التي ساقھا أصحاب ھذا الاتجاه في تحدید التكییف القانوني لھذه 

شریعي، حیث تلتزم الدولة وفي ما یتعلق بشروط الضمان وھما شرطي عدم المساس والثبات الت -٥
المضیفة بعدم تعدیل العقود النفطیة بإرادتھا المنفردة من خلال شرط عدم المساس، والحفاظ على 

ن ھذه الشروط صحیحة ویترتب إالاستقرار التشریعي وعدم إصدار تشریعات تكون ماسة بآثار العقد، ف
ة بھذه الشروط یرتب على الدولة المنتجة علیھا آثار ونتائج قانونیة وبالتالي فإن عدم التزام الدول

 وتوفیر الحمایةبحاجة إلى طمأنینة أكثر العاملة في ھذا المجال الشركات وأن  ،عقدیةالمسؤولیة ال
رؤوس أموالھا في الدول المنتجة، وإن وجود ھذه الشروط یعتبر من العناصر الھامة في تشجیع ل

التعاقد مع الدول المنتجة والتي تسعى لوجود في مثل الاستثمار وتوافد الشركات الأجنبیة، من أجل 
  وجود شرط التحكیم.  س والاستقرار التشریعي إضافة إلىشرطي عدم المسا

o b e i k a n d l . c o m



 )١٢٨(

   التوصیاتثانیا: 
تنظیم ھذه العراقي بالنظر لتعدد العملیات التي تشتمل علیھا الصناعة النفطیة نقترح على المشرع  -١

وإعادة النظر فیھا مع مراعاة التطور الذي لمستھ التشریعات  العملیات اللازمة في الصناعة النفطیة

الحدیثة في ھذا المجال بحیث لا یمنح الحقوق دفعة واحدة لذات المتعاقد فلا تمنح حقوق البحث والتنقیب 

  الشركة.والنقل والتكریر والتسویق لنفس 

ركات الأجنبیة نصا ضرورة تضمین العقود النفطیة التي تبرمھا الدول المنتجة للنفط مع الش -٢

صریحا یتضمن إعادة النظر في الأحكام والحقوق والالتزامات لطرفي العقد، وذلك بشكل دوري وفي 

فترات زمنیة معینة، وقیام التعدیل على أساسھا بما یخدم المصلحة العامة والعمل على الحد من طول المدد 

  الزمنیة واتساع المساحات بما قد یضر بالدولة المنتجة.

ورة التمسك بشرطي الاستعمال الأمثل للحقول النفطیة وشرط التخلي الإقلیمي وحتى في ضر -٣

حالة منح الحق المطلق في البحث والتنقیب والإنتاج في إقلیم الدولة، وذلك بالنص صراحة على تقیید 

لى المنتجات الشركات الأجنبیة بشرط التخلي عن المساحات التي لم یتم استغلالھا أو لم یتم العثور فیھا ع

  النفطیة خلال مدة معینة.  

التكنولوجیا الحدیثة  شرط التدریب مھم جدا في العقود النفطیة لما لھ من ممیزات في نقل -٤

إضافة إلى تشغیل الأیدي العاملة من الكفاءات والخبرات الفنیة والإداریة في  ،والمتطورة والمعرفة الفنیة

نفطیة العاملة في ھذا المجال إلى تدریب الأیدي العاملة من الصناعة النفطیة لذا یجب حث الشركات ال

وذلك بالنص صراحة في العقود النموذجیة على وضع برامج ومناھج تتضمن تدریب الوطنیین , الوطنیین

  من الإداریین والفنیین على مختلف عملیات الصناعة النفطیة. 

نصا یقضي بإلزام المتعاقد بدفع ھذه تنظیم الفرائض المالیة تنظیما دقیقا ویجب تضمین التشریع  -٥

الفرائض بما فیھا ضرائب الدخل بموجب الأنظمة القانونیة الساریة سواء المطبقة حالیا أم التي ستطبق 

 مستقبلا، وذلك عن كل العملیات المشمولة بالعقد بما في ذلك بیع النفط الخام والتكریر والنقل والتسویق.

على المتعاقد وذلك حقیقیا المشرع العراقي بفرض التزاما  على قترحفیما یتعلق بحمایة البیئة ن -٦

وإلزام شركات النفط الناشئة عن العملیات النفطیة من الأضرار بسن تشریعا متكاملا یتعلق بحمایة البیئة 

  الوطنیة وحاملي التراخیص النفطیة بمراعاة ذلك.  

من أجل التنقیب عن النفط  بما أن الشركات الأجنبیة الوافدة لغرض الحصول على تراخیص -٧

وإنتاجھ، بحاجة إلى طمأنینة أكثر مما كان علیھ خصوصا تلك التي كانت لھا تجربة مع الدول النامیة ولأن 

عنصري الاستقرار السیاسي والتشریعي من العناصر الھامة في تشجیع الاستثمار وجلب رؤوس الأموال، 

لأنھا تحقق ضمان أكثر للشركات الأجنبیة للتعاقد في  وعلیھ یجب توافر الحمایة اللازمة لھذه العوامل

 مجال الاستثمار. 
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بالنظر للدور البارز والفعال الذي تقوم بھ المراكز الدولیة للتحكیم التجاري الدولي في تسویة  -٨

 نظمام إلى ھذه الاتفاقیات كونھا تعد ضمانة وأداةة العراقیة للاالمنازعات الخاصة بالاستثمار ندعو الحكوم

  جذب للاستثمارات الأجنبیة.

ولا یسعني ھنا إلا أن أكون راجیا من الجمیع أن یقبلوا عثراتي ویصححوا ھفواتي وینبھوني إلى 

أخطائي فإنھ جل من لا یخطئ. فما وجدتم فیھ من صواب فذلك من فضل االله سبحانھ وتعالى، وما كان من 

اغیة متقبلا النصح من إرشاد المرشدین خطأ فھو مني، لذا فإني مستعد وبكل رحابة صدر وآذان ص

وتصویب المصوبین، وأخیرا فإنني أتوجھ إلى االله سبحانھ وتعالى داعیا ومتضرعا أن یغفر لي جوانب 

النقص في ھذا البحث وأن یجعلھ خالصا لوجھھ الكریم نافعا للبلاد والعباد. وصلى االله وسلم على سیدنا 

  . نالطیبین الطاھریمحمد وعلى آلھ وصحبھ 
  

   ((وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین ))
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